الوجيز العقار الصناعي  

 

الفصل الأول : منح الامتياز على العقار الصناعي في ظل التنمية المستدامة
    يكتسي تطوير الاستثمار أهمية بالغة في استقطاب شريحة معتبرة من المستثمرين الحقيقيين و ليس الوهميين حيث استغلوا  القوانين المحفزة للاستثمار في بيع الأراضي لفائدة بالدينار الرمزي لأغراض المصلحة الخاصة ليس لها صلة بالاستثمار ، و كانت الدولة تأمل في إنجاز أقطاب استثمارية هامة من شأنها يخفف على الدولة عناء المردود السلبي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ماعدا القليل منهم ، ومن جهة أخرى خلق مناصب شغل لفائدة البطالين أو المسرحين من هذه المؤسسات تطبيقا لمبادئ اقتصاد السوق الذي أقره الدستور الجزائري سنة 1989 .
   الجانب الآخر هو احتجاج المستثمرين في عدم وجود العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية نتيجة عدم تهيئته أو غلائه ، أو عدم وجوده  أو بعده عن المواد الأولية ، مما أدى بالمستثمرين إلى عدم التحمس لانجاز استثمارات .

   و الحقيقة أن العقار الاقتصادي موجود لكن كيفية استغلاله و طبيعته و الجهة المسيرة له هو العامل الذي أدى بالمستثمر بتحجج بصعوبة انجاز مشاريع استثمارية ، واعتبروا  أن  قانون الاستثمار لم يتجاوب معهم .

    لذلك بادرت السلطات العمومية  لوضع حد لأزمة العقار الموجه لانجاز مشاريع استثمارية ، بتعديل الأمر رقم 06_11 ، بالأمر رقم 08 _04 الذي ألغى تماما التنازل ،  اقتصر فقط على منح الامتياز بالمزاد العلني أو منح الامتياز بالتراضي ، لغلق الباب على المستثمرين الوهميين الذين يطمعون في الحصول على العقار لاكتسابه  فقط

و قامت بإنشاء وكالات تمثل الدولة  لتسيير ملف الاستثمار و العقار الموجه للاستثمار من شأنها تقريب المستثمر من الإدارة العمومية ، و سرعان ما تداركت الأمر و عدلته من جديد بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011 بإلغاء الامتياز بالمزاد العلني و الاكتفاء فقط بالامتياز بالتراضي لإعطاء المزيد من التسهيلات الإدارية من قبل الدولة ، مع تحسين المناطق الصناعية و وضعها تحت تصرف المستثمرين ، و جعلها من الجيل الثالث وفق المقاييس الدولية . هذه الإشكالية تدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية :

    هل يمكن للدولة أن تجذب المستثمرين الحقيقيين من خلال منح الامتياز ؟  و هل أن منح الامتياز من طرف الدولة يقضي على عدم وجود العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية حسب مبررات المستثمرين ؟

   أما نطاق البحث في هذا المقال فانه يتطرق لمنح الامتياز كونه عقد إداري _ عقد الامتياز _ و لا يتطرق يتعلق عقود أخرى ، أما السلطة المانحة فهي الدولة ممثلة في وزارة المالية و بالتحديد إدارة أملاك الدولة .

    أما المنهج المعتمد فهو الوصفي و التحليلي نتعرض للمفاهيم القانونية و الإدارية وفقا للنصوص القانونية      و بالخصوص الدراسة في التشريع الجزائري و ليس في القانون المقارن .

المبحث الأول :  وظيفة الدولة في منح الامتياز للمشاريع الاستثمارية
   نتناول في هذا المبحث جهود الدولة في منح الامتياز للمشاريع الاستثمارية في قطاعي الإنتاج و الخدمات  حيث تقوم الدولة بمنح الامتياز للمشاريع بالتراضي ممثلة في الوالي .

    تتمتع الدولة بالشخصية الاعتبارية عملا بالفقرة الأولى من المادة 49 من القانون المدني الجزائري[1]       رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد ، يعين الوزير الأول و الوزراء و الولاة ، ويشرع بأوامر

    لم يعرف القانون المدني الجزائري الدولة بل منح لها الشخصية الاعتبارية أو ما يصطلح عليها بالشخصية المعنوية ، أما القانون الإداري فيعتبر الدولة جميع الهيئات الإدارية المركزية و هي رئاسة الجمهورية و الوزارة الأولى و الوزارات و المديريات العامة المركزية وكل ماهو مركزي و لو كانت خارج العاصمة ، أما القانون الدستوري فيعرف الدولة على أساس أركانها و هي الشعب و السلطة ذات سيادة و إلاقليم ، و هناك من الفقهاء من يضيف الاعتراف  وقد نص الدستور الجزائري في المادة 11 على انه ” تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب . شعارها ” بالشعب وللشعب “. و هي في خدمته وحده .”[2]
     نتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين :

المطلب الأول : الأساس القانوني لمنح الامتياز
    يتمثل الأساس القانوني في منح الامتياز بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 01_03 على انه ” يحدد هذا الأمر النظام الذي على الاستثمارات الوطنية والأجنبية في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات ، وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و/ أو الرخصة .”[3]، يتضح من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري فتح الباب على مصراعيه لكل أشكال المستثمرين بما فيه الأجنبي ، و كل صور الاستثمار كما ترد قيود على السلطات العمومية في منح الامتياز على أصناف من الأراضي ، عملا بنص المادة 02 من الأمر رقم 08_04 على أنه ” تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر أصناف الأراضي الآتية :

_ الأراضي الفلاحية .

_ القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية .

_ القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية .

_ القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة .

_ القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية و الثقافية .”[4]
     نصت المادة 15 من القانون رقم 11_11 التي عدلت الفقرة الأولى من المادة 03 من الأمر رقم 04_08 على أنه : ” … يمنح الامتياز على أساس دفتر شروط عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية و الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص ، و ذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية و مع مراعاة احترام قواعد التعمير المعمول بها .”[5] يتضح من نص المادة أن منح الامتياز يكون عن طريق التراضي ، و هو النمط الوحيد ، الموجه لفائدة  المستثمرين بجميع أشكالهم ، مع احترام الانتفاع فقط في العقارات الصالحة لانجاز المشاريع الاستثمارية ، التي تملكها الدولة

بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن للدولة منح أصول فائضة أو أصول متبقية غير مستغلة ، حيث عرفت المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 09_153 الأصول المتبقية على أنها ” تعتبر كأصول متبقية كل الأملاك العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة المحلة المتوفرة .”[6]
    كما عرفت المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 09_153 الأصول الفائضة على أنها ” يقصد بالأصول الفائضة تلك الأملاك العقارية غير اللازمة موضوعيا لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية ، و تتمثل لاسيما فيما يأتي :

_ الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لوجهة ما عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

_ الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة .

_ الأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع ، ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة و غير اللازمة لنشاطاتها .

_ الأملاك العقارية التي تغير طابعها القانوني بحكم قواعد التعمير والتي أصبحت لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية .

_ الأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية .”[7]
  و تتم عملية الانتفاع بها من قبل المستثمرين بعد استرجاعها من قبل الدولة ممثلة في المدير الولائي لأملاك الدولة الكائن في محيط ولايته الأملاك المسترجعة ، و هذا ما نصت عليها المادة 12 من المرسوم السالف الذكر على أنه ” تجسد عملية الاسترجاع من قبل الدولة بما يأتي :

_ محضر تسليم يتم إعداده بين الممثل المؤهل للمؤسسة و مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بالنسبة للأملاك العقارية التابعة للدولة و المحازة على سبيل الانتفاع من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الهيئة المتعهدة بالترقية للمنطقة الصناعية .

_ إعداد عقد تحويل الملكية لفائدة الدولة ومحضر التسليم بالنسبة للأملاك العقارية التي تعود ملكيتها الكاملة للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو للهيئة المتعهدة بالترقية للمنطقة الصناعية .

    تقوم مصالح أملاك الدولة بتسجيل الأملاك العقارية المسترجعة في سجل الأملاك الخاصة للدولة غير المخصصة ” [8]
المطلب الثاني : تعريف منح الامتياز
   منح الامتياز عبارة عن عقد الامتياز مرفق بدفتر الشروط ، حيث عرف الأستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوي هذا العقد بـأنه : “عقد إداري يتولى الملتزم – فرد كان أو شركة – بمقتضاه وعلى مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة بسير المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة لعقد الامتياز .”[9] الملاحظ أن عقد الامتياز يتعايش مع نظام اقتصاد السوق في كنف احترام المستثمر للقوانين المعمول بها ، و دفتر الشروط .

   كما يصدر منح الامتياز في شكل قرار صادر من الوالي ، حيث يسمح هذا القرار لإدارة أملاك الدولة من أجل تحرير عقد الامتياز، حيث نصت المادة 10 من الأمر رقم 08 _ 04 على أنه : ” يكرس الامتياز المذكور في المادة 04 أعلاه بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز .” نستنتج من خلال عمل إدارة أملاك الدولة أنها تلعب عدة أدوار : دور المتعاقد ، دور الخبير ، دور موثق الدولة ، دور المالكة للأملاك العقارية و المنقولة ، دور المتابع و المراقب و دور موقع الجزاء  من جهة أخرى لا يكفي توافر أركان العقد الموضوعية _ الرضا و المحل و السبب _ بل لابد من الشكلية التي هي ركن للانعقاد ، و إذا انعدم بطل العقد .

   و بذلك نقول أن عقد الامتياز اعتبره القانون الجزائري عقد شكلي ، و هذا ما نصت المادة 19 من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز عن طريق التراضي على أنه : ” يتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتياز على القطعة الأرضية لفائدة المستفيد من طرف مدير أملاك الدولة لولاية ……. قرار تفويض وزير المالية بتاريخ …………….”[10]
     من خلال نص المادتين نستنتج أن الدولة ممثلة في وزير المالية الذي  فوض المدير الولائي لأملاك الدولة بإعداد عقد الامتياز ، و بذلك نقول أن المدير الولائي لأملاك الدولة يتعاقد باسم الدولة و لحسابها و بإشرافها .

    كما أرفق المشرع منح الامتياز مع دفتر الشروط معد سلفا ملحق بالمرسوم و بالعقد ، و بذلك نقول أن عقد الامتياز ذو طبيعة مختلطة ، مركز تعاقدي تطبق عليه أحكام القانون المدني و مركز لائحي تطبق عليه أحكام القانون الإداري باعتباره قانون عام  له سلطات معينة تختلف عن العقد المدني حيث نجد حق توقيع الجزاء كالفسخ  حق تعديل العقد ، حق الرقابة و المتابعة ، لان الأصل أن الامتياز هو حلول الفرد أو شركة محل الدولة في  تشغيل مرفق اقتصادي عام ، و لصاحب الامتياز حق الانتفاع على محل الامتياز لمدة زمنية طويلة المدة .

المبحث الثاني : تحديد دور الدولة في منح الامتياز
       بالرجوع إلى أحكام القانون فقد نصت المادة 05 من القانون رقم 11_11 على أنه :” يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي :

_ بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة و الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات .

–       بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة

–       بناء على موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحي على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي .

  و بعد موافقة وزير القطاع المختص “[11]، نستنتج من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري منح اختصاص منح الامتياز للوالي المختص إقليميا ، من خلال اقتراح لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار ، أو اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة ، و من خلال موافقة الوكالة الوطنية للتنمية السياحية

     إذا تبين للمستثمر أن قيمة الإتاوة مرتفعة ، فإنه يمكن له أن يطلب تخفيض إضافي بقرار من مجلس الوزراء     و هذا ما نصت المادة 15 من القانون 11-11 التي عدلت المادة 08 من الأمر رقم 08-04 على أنه ” يمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية  بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار و بعد قرار مجلس الوزراء ، من تخفيض إضافي على مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة في المادة 09 أدناه .”[12]
    يعد المجلس الوطني للاستثمار هيئة عمومية تسهر على تطوير الاستثمار ، حيث نصت المادة 19 من الأمر رقم 01_03 على انه ” يكلف المجلس على الخصوص بما يأتي :

_ يقترح إستراتيجية تطوير الاستثمار و أولوياتها .

_ يقترح تدابير حفزية للاستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة .

_ يفصل في الاتفاقيات المادة 12 أعلاه .

_ يفصل في المزايا التي تمنح في إطار الاستثمارات المذكورة في المادة 03 أعلاه .

_ يفصل على ضوء أهداف تهيئة الإقليم ، فيما يخص المناطق التي يمكن تستفيد من النظام الاستثنائي المنصوص عليه في هذا الأمر.

_ يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم الاستثمار وتشجيعه .

_ يحث ويشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار ، وتطويرها .

_ يعالج كل مسالة أخرى تتصل بتنفيذ هذا الأمر .” [13]
     نتناول هذا المبحث في المطالب الآتية :

 

 المطلب الأول : تحديد دور الدولة في منح الامتياز بالتراضي للاستثمار السياحي
   يعتبر الاستثمار في قطاع السياحة ذات أهمية كبرى لتشجيع دخول رؤوس أموال و لا سيما العملة الصعبة    و تأثيره على جميع القطاعات الأخرى : التجارة ، الصناعات التقليدية ، الفلاحة ، النقل ، … ، لهذا تقوم الدولة بتسهيل إجراءات الاستثمار السياحي و ترقيته و هذا ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 03_ 01 على أنه ” قصد ترقية الاستثمار السياحي و رفع القدرة التنافسية للمنتوج السياحي الوطني تضع الدولة تدابير تشجيعية      لاسيما في مجال تهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية ” [14] يتضح من نص المادة أن الدولة خصصت مناطق للاستثمار السياحي ذات جاذبية و مهيئة و أطلقت عليها تسمية منطقة التوسع السياحي .

    عرفت الفقرة الثانية من المادة 03 من القانون 03 _ 01 منطقة التوسع السياحي على أنها ” كل منطقة أو امتداد من الإقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية و ثقافية و بشرية و إبداعية مناسبة للسياحة مؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة سياحية ويمكن استغلالها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات المردودية “[15] تتمثل هذه الخصوصيات في : الحدائق و الوديان و الشواطئ و الجبال و الكهوف  و الأنهار و الحمامات المعدنية          و الشلالات و التراث المادي و غير المادي ، صناعات تقليدية  ….الخ .

      يمنح الامتياز عن طريق التراضي على أساس شروط خاصة يحددها قطاع السياحة وموجودة في دفتر الشروط النموذجي و تحدد طبيعة المشروع المزمع إنجازها و كذا الشروط والمعايير اللازمة ” [16]  ، هذه الهيئة تسمى الوكالة الوطنية لتنمية السياحية ، حيث تنص المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 07 _ 23 على أنه :    ” عندما تنتهي عمليات التهيئة النهائية لأراضي الموجهة لبرامج الاستثمار ، تقوم الوكالة الوطنية لتنمية السياحة بتبليغ الوزير المكلف بالسياحة و كذا المستثمرين الراغبين في الاستثمار ، بكل وسائل الاتصال  بالمعلومات حول منطقة التوسع و الموقع السياحي المعني .”[17]
     يقدم المستثمر السياحي ملفه إلى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية لدراسته و إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض  ففي حالة الموافقة عليه يرسل إلى الوالي لإصدار قرار منح الامتياز ، حيث تلتزم في هذا الإطار ، بوضع ملف الاستثمار تحت تصرف المستثمرين بهدف الإطلاع عليه ، و يجب أن يشمل هذا الملف مجموع المعلومات        و المعطيات التي تسمح بتحديد الأراضي المعنية و معرفتها معرفة كافية لاسيما :

_ موقع الأراضي داخل المنطقة المعنية .

_ سعر بيع الأراضي أو مبلغ الامتياز .

_ مساحة الأراضي و امتيازات التهيئة الناتجة عنها .

_ المشاريع المحددة في مخطط التهيئة السياحية وبرامج الاستثمار .

_ المداخل و الروابط بالشبكات و كذا الارتفاقات .

_ الإعلانات و الدعائم المالية المحتملة الممنوحة من طرف الدولة ” [18]
 

المطلب الثاني : تحديد دور الدولة في منح الامتياز بالتراضي للاستثمار الصناعي
    تنص الفقرة الثانية من المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 09_ 152 على أنه ” عــــــندما يتعلق الأمر بقطعة أرض تابعة للدولة تم إسناد تسييرها إلى هيئة عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية ، يرخص منح الامتياز … باقتــــــــراح من هـــذه الهيئة بناء على قرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات .”[19] هذه الهيئة تسمى بالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقارية حيث عرفتها المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07 _1199 بالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على انه ” تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تحت تسمية ” الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ” و تدعى في صلب النـص ” الوكالة ”  تتمتع بالشخصية المعنوية  و الاستقلال المالي .

    تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة و تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير .” [20]
   نظرا للعبء الكبير الموكل على عاتق إدارة أملاك الدولة التي تقوم بالأدوار المشار إليها سابقا ، فقد أوكلت الدولة للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري تسيير أملاك العقار الصناعي التابع للأملاك الوطنية ، بصفتها عضو في اللجنة الولائية ، و لها أن تقترح المشاريع الصناعي المقدمة لها من قبل المستثمرين ، و هذا ما قضت به المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 09 _153 على أنه :” يسند تسيير الحافظة العقارية المتكونة من الأصول المتبقية و الأصول الفائضة المسترجعة تدريجيا و الأراضي المتواجدة في المناطق الصناعية إلى الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و ذلك لحساب الدولة .

      يتم هذا التسيير من طرف الهيئة المحلية للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و على مستوى الولاية المعنية على أساس اتفاقية تبرم بين مديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا و الهيئة المحلية المسيرة المعنية التي تعمل لحساب الوكالة الوطنية السالفة الذكر.”[21]
   تسترجع الدولة أملاكها بدون مقابل ، لان الأصل أن هذه الأملاك تعود ملكيتها لها ، حيث نصت المادة 11 من المرسوم السالف الذكر على أنه ” يتم إدماج الأملاك العقارية الفائضة و الأراضي المتواجدة في المناطق الصناعية ضمن الأملاك الخاصة للدولة مجانا “[22]
 

المطلب الثالث : تحديد دور الدولة في منح الامتياز بالتراضي داخل محيط مدينة جديدة
     عرف المادة 07 من القانون رقم 02 _08 مهام الهيئة التي تقوم بتسيير محيط المدينة الجديدة ، حيث تتولى على الخصوص ما يأتي ” _ إعداد و إدارة و أعمال الدراسة و الانجاز لهذه المدينة الجديدة بالتنسيق مع الجماعات الإقليمية المعنية .

_ إنجاز عمليات المنشآت الأساسية والتجهيزات الضرورية للمدينة الجديدة ، لحساب الدولة بصفتها صاحبة المشروع المفوض .

_ القيام بالأعمال العقارية وجميع عمليات التنسيق والتسيير والترقية التجارية الضرورية لانجاز المدينة      الجديدة .”[23]
     حيث تملك الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة الوعاء العقاري الذي تتنازل عليه الدولة لصالحها لكن تبقى هذه الهيئة تعمل لحساب الدولة ، و هذا ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 02_08 على أنه ” تتولى الدولة تكوين كل أو جزء من الحافظة العقارية التي تتخذ وعاء لإقامة كل مدينة جديدة ، من أموال عمومية وتتنازل عنها لهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 07 أعلاه .

تقوم هيئة المدينة الجديدة بتهيئة و إنجاز المنشات القاعدية والتجهيزات لحساب الدولة ، و التنازل عنها بالبيع للمستعملين الآخرين وفقا للتشريع المعمول به .” [24]
   عرفت المادة 02 من القانون رقم 02_ 08 المدينة الجديدة على انه ” تعد مدنا جديدة كل تجمع بشري ذي طابع حضري ينشأ في موقع خال أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة .

    تشكل المدن الجديدة مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفره من إمكانيات التشغيل و الإسكان       و التجهيز.”[25] من  خلال نص المادة نجد أن المشرع الجزائري ربط انجاز مشاريع استثمارية داخل محيط المدينة الجديدة بقربها من اليد العاملة ، التي تشكل شريحة من المجتمع القاطن في تلك المدينة .

   كما حدد المشرع المناطق الممكن إنشاء فيها مدن جديدة في المادة 04 من القانون 02 _ 08 على انه ” لا يمكن إنشاء مدن جديدة إلا في الهضاب العليا والجنوب .

   غير أنه ، و بصفة استثنائية ، و تخفيضا للضغط على المدن الكبرى وهران و الجزائر و قسنطينة و عنابة  يمكن إنشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية للبلاد .”[26] نستنتج أن القاعدة في إنشاء المدينة الجديدة تكون في الهضاب العليا و الجنوب ، أما الاستثناء فيكون  في المدن الكبرى نظرا لتشبعها و انعدام العقار .

   أسند المشرع الجزائري قرار منح الامتياز عن طريق التراضي في محيط المدينة الجديدة للوزير المكلف بتهيئة الإقليم ممثل الدولة ، الذي ينتهج سياستها الوطنية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ، و هذا ما نصت المادة 02 من القانون رقم 01_ 20 على انه ” تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميتها المستدامة   و تديرها .

   تسير هذه السياسة بالاتصال مع الجماعات الإقليمية في إطار اختصاصات كل منها ، وكذلك بالتشاور مع الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين للتنمية .

  يساهم المواطنون في إعداد هذه السياسة و تنفيذها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما . ” [27]
  و أعطى المشرع الجزائري أولوية الاستثمار في المناطق الواجب ترقيتها في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حيث عرف المشرع الجزائري هذه المناطق في المادة 18 من القانون رقم 01 _20 على انه ” تشمل المناطق الواجب ترقيتها :

_ الأقاليم المتميزة بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية و بعدم كفاية نسيجها الصناعي و الخدماتي .

_ الأقاليم الريفية المحرومة التي تتميز بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية و تواجه صعوبات خاصة .

_ المناطق الحضرية الحساسة المتميزة بوجود مجموعات كبرى أو أحياء سكنية متدهورة وباختلال توازن حاد بين السكن والشغل .

_ وكل إقليم آخر يتطلب أعمالا ترقوية خاصة من طرف الدولة .” [28] يتضح من نص المادة أن هذه المناطق ناقصة التنمية أو بفعل  خصوصيات طبيعية تحول دون تنميتها بفعل المناخ أو التضاريس الصعبة أو بعدها عن المدن الكبرى ، أو حديثة النشأة .

     نخلص في هذا المقال على أن الدولة لها دور في منح الامتياز بشكل هام و أساسي و لا يمكن إغفال دورها  لأنها صاحبة الأراضي الموجهة للاستثمار ، و لأنها مانحة للامتياز و كذلك طرف متعاقد ، حيث أن عقد الامتياز يوفق بين مصلحة الدولة في التمسك بأراضيها و لا تقع ضحية المتاجرة بها أو عدم الاستغلال نتيجة تنازل عنها و من جهة أخرى تسنح للأفراد والشركات بتوظيف أموالهم و مؤهلاتهم ، كما أن هذا العقد  يعطي للدولة مركز لائحي واستخدامها وسائل القانون العام ، كل هذا يؤدي إلى خلق مناصب شغل و الحفاظ عليها  و تيسير الحصول على العقار الاستثماري في جو تسوده الحرية و الحماية و العصرنة في كنف الشفافية و دولة الحق و القانون .

 
الفصل الثالث : الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري
   عرفت الجزائر نهضة تنموية سنوات السبعينيات من القرن الماضي ، حيث كانت تنتهج الاقتصاد الاشتراكي الذي يوصف بأنه اقتصاد مخطط ، و الدولة تلعب فيه  دور المتعامل الاقتصادي .
   يتفق جل الاقتصاديين على أن دفع عجلة الاقتصاد هو الاستثمار ، مهما كان نمط الاقتصاد أو مستوى دخل الدولة ، والجديد فيه هو تحفيز الاستثمار من خلال التسهيلات الإدارية  .

   أنشأت الدولة الجزائرية مؤسسات اقتصادية تماشيا مع النهج الاشتراكي ، وركزت على الاستثمار العمومي الصناعي ، حيث اكتسبت قاعدة صناعية التي يمكن أن نعتبرها تجربة ومكتسبات هامة و الحد من التبعية الأجنبية وامتصت البطالة ، غير انه ظهر سوء التسيير والإهمال .

   و عليه فتحت الدولة المجال للاستثمار الخاص و الأجنبي على مصراعيه ولم تفرق بينهم تماشيا مع تخليها عن النهج الاشتراكي و إقرارها اقتصاد السوق بموجب دستور 23 فبراير 1989 ، حيث وضعت قانون الاستثمار جديد في سنة 1993 الأول في ظل اقتصاد السوق ، الذي اقر بمنح الامتياز مع إمكانية التنازل     و بقي الأمر هكذا حتى سنة 2007 ، حيث عدل القانون وكرس عقد الامتياز مع إمكانية التنازل ، لكن هذه الفترة استغلها مستثمرين وهميين همه الوحيد الحصول على العقار لأغراض ليس لها صلة بالمشروع الاستثماري  كما تميزت هذه الفترة في إشكالية الجهة المانحة للامتياز . وكان المستثمرين الحقيقيين يشتكون من انعدام العقار الصناعي الذي يعتبر أهم مورد للمؤسسة الصناعية .

   و استجابة لذلك أنشأت الدولة هيئة عمومية مختصة في توفير العقار للاستثمار الصناعي تسمى الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري من شأنها تقريب المستثمر من الإدارة العمومية ، و أداة ربط بين الدولة ممثلة في الوالي المختص إقليميا و المستثمرين الصناعيين .

  الإشكالية : كيف يمكن للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري أن تلعب دور في حل مشكل انعدام العقار الصناعي الموجه للمشاريع الاستثمارية ؟

      نتناول هذا الــمقـــال في المبحثين الآتيين :  

المبحث الأول : مفهوم الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري
      أنشأت الدولة آلية إدارية من بين الآليات الأخرى المتعلقة بتطوير الاستثمار تسمى بالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي هي وكيل عن وزارة الصناعة وترقية الاستثمار ، استجابة لانشغالات المستثمرين الصناعيين في عدم وجود العقار الصناعي أو صعوبة الحصول عليه ، ولان الدولة تتوفر على كم هائل من الأملاك العقارية الخاصة الموجهة للمشاريع الاستثمارية الصناعية تابعة لها أكثر بكثير من الخواص ، فإنها تعمل على الوساطة بين الدولة ممثلة في الوزارة المذكورة أعلاه والمستثمرين ، وضبط العقار من حيث الأسعار و الإعلام …الخ .

     نتناول هذا المبحث في المطلبين :

المطلب الأول : تعريف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري
    عرفت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07 _119 بالوكالة الوطنية للوساطة        و الضبط العقاري على انه ” تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تحت تسمية ” الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري ” و تدعى في صلب النـــــــص ” الوكالة ” ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقــــــــــلال المالي .” [ 01 ]( ص03 ) ، يتضح من نص المادة أن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري هي ليست مؤسسة عمومية ذات طابع إداري كما يعتقدها البعض ، بالرغم أنها تمثل الدولة و تسعى إلى خدمة الصالح العام أكثر من خدمة الوكالة لمصلحتها أو لموظفيها ، لأنه يفترض في الوكالة أنها تعمل لحساب وباسم وبإشراف الدولة  وكلمة الشخصية المعنوية معناها الشخصية الاعتبارية ، شانها في ذلك شأن الأشخاص الاعتبارية الأخرى التي لم يعرفها المشرع الجزائري على خلاف  الفقه ، حيث عددت المادة 49 من القانون المدني الجزائري بعنوان الأشخاص الاعتبارية على انه ” الأشخاص الاعتبارية هي :

_ الدولة ، الولاية ، البلدية .

_ المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .

_ الشركات المدنية والتجارية .

_ الجمعيات و المؤسسات .

_ الوقف .

_ كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية .” [ 02 ]

     أما الاستقلال المالي فيقصد به تمتعه بالذمة المالية ، حيث أن الفقه يعتبر أن الشخصية المعنوية للمؤسسة لا يمكن أن تكون دون اكتسابه الذمة المالية ، ونعرفها على أنها مجموع المداخيل والنفقات إلى ترد على الشخص في مباشرة تصرفاته ، أما الذمة المالية فتتكون من مجموع الإيرادات التي تكون في شكل أرباح أو الميزانية القطاعية المقدمة من الدولة في كل سنة بموجب قانون المالية .

    تنتمي الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إلى قطاع الوزارة المكلفة بترقية الاستثمار ، تسمى حاليا وزارة الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 07- 119 على انه ” توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثمارات ويحدد مقرها في مدينة الجزائر . ” [ 01 ]( ص03 )

     كما تنص الفقرة الثانية من المادة 02 من المرسوم المذكور أعلاه على انه ” يمكن إنشاء هياكل محلية للوكالة في أي مكان من التراب الوطني ” [ 01 ] ( ص 03 ) ، حيث أن للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مديرية عامة ومقرها الوطني بالجزائر العاصمة ، ولها مديريات جهوية ، ولكل واحدة منهم ولايات تتبعها وهي  كالآتي : [ 03 ]

–       الجزائر العاصمة : مديرية جهوية تتبعها الولايات : الجزائر العاصمة ، تيبازة ، بومرداس ، تزي وزو.

–       سطيف : مديرية جهوية تتبعها الولايات التالية : سطيف ، برج بوعربربج ، المسيلة ، بجاية ، باتنة ،بسكرة .

–       عنابة : مديرية جهوية تتبعها الولايات التالية : عنابة ، الطارف ، قالمة ، سكيكدة ، سوق أهراس ، تبسة .

–       غرداية : مديرية جهوية تتبعها الولايات التالية : غرداية ، ورقلة ، الوادي ، تمنراست ، إليزي .

–       البليدة :  مديرية جهوية تتبعها الولايات التالية : البليدة ، عين الدفلة ، الشلف ، المدية ، البويرة .

–       تيارت : مديرية جهوية تتبعها الولايات التالية : تيارت ، تسيمسلت ، الأغواط ، الجلفة ، البيض .

–       وهران : مديرية جهوية تتبعها الولايات التالية : وهران ، عين تيموشنت ، مستغانم ، معسكر ، غليزان .

–       أدرار : مديرية جهوية تتبعها الولايات التالية : أدرار ، بشار ، تندوف .

–       تلمسان : مديرية جهوية تتبعها الولايات التالية : تلمسان ، سيدي بلعباس : سعيدة ، النعامة .

 للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري مجلس الإدارة يشكل أعضاءها على النحو الآتي : [ 04 ]

–       ممثل للوزير المكلف بترقية الاستثمارات رئيسا .

–       ممثل للوزير المكلف بالمالية .

–       ممثل للوزير المكلف بالجماعات المحلية .

–       ممثل الوزير المكلف بالعمران .

–       ممثل الوزير المكلف بالنقل .

–       ممثل الوزير المكلف بالطاقة .

–       ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة .

–       ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

–       ممثل الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم .

_  ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.                   

المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري
      حسم المشرع الجزائري في الطابع أو الصبغة التي تتميز به الوكالة كما سبق ذكره بأنها ذات طابع صناعي وتجــــــاري  لكن هذا الخيــــــار كــــان نسبي حيث نصت الفقرة الثــــانية مــن المادة الأولى مـــن المرسوم التنفيــذي رقم 07 _ 119 على أنه ” تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة . وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير ” . [ 01 ] ( ص 03 ) ، من خلال نص الفقرة نستنتج فكرتين  وهما أن الوكالة لها صفة الإدارة العمومية ، ومن جهة أخرى صفة التاجر بمعنى  أنها ذات طبيعة مزدوجة .

      نتناولهما في الفرعين الآتيين :

الفرع الأول : خضوع الوكالة إلى أحكام القانون الإداري
    يقصد بخضوع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة خضوع الوكالة لأحكام القانون الإداري في علاقاتها مع السلطات الإدارية المركزية ، وهو مصطلح من مصطلحات القانون الإداري .

    لا يوجد نص خاص يعرف السلطات الإدارية المركزية ، إلا  انه يمكن ذكرها مايلي :

أولا: رئاسة الجمهورية : تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل في الأجهزة والهــــــياكل الداخليــة   ( الأمانة العامة ، المديريات المختلفة ، … الخ )، ويبقى منصب رئيس الجمهورية أول وأعلى سلطة في النظام  الإداري المركزي ، وله سلطات تنظيمية وتشريعية مثلا : المراسيم ، الأوامر .

ثانيا : الوزارة الأولى : إلى جانب مصالح وهيئات الوزارة الأولى التي قد تخولها النصوص و الأنظمة اتخاذ تصرفات من قبيل القرارات  الإدارية . 

ثالثا : الوزارات : الوزارة هي المظهر الرئيسي للسلطة الإدارية المركزية ، حيث تمارس كل الوزارة جزءا من سلطة الدولة في إطار توزيع  الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ، لأنها لا تتمتع _ في حد ذاتها _ بالشخصية المعنوية المتميزة عن الشخصية القانونية للدولة ، فهي تتصرف باسمها ولحسابها .

    حيث تمثل الدولة في مجال الاستثمار الصناعي  وزارة الصناعة وترقية الاستثمار في الموافقة على قرارات الوالي منح الامتياز بالتراضي التي تستند إلى علاقاتها مع الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بعد إعلانها لجمهور المستثمرين الصناعيين ، وليست الجهة الوحيدة في مجال ترقية الاستثمار الصناعي ، و هي عضو في  لجنة على مستوى كل ولاية تسمى لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار تسهر على تطوير الاستثمار الصناعي ، كما أن الوزارة المكلفة بالمدينة لها دور في ترقية الاستثمار الصناعي .

       يتولى الوزير في مجال ترقية وحشد الاستثمار ،ما يأتي : [ 05 ] ( ص 09)

– يعد يقترح السياسة الوطنية للاستثمار ويسهر على تنفيذها.

– يسهر على الانسجام الشامل للإجراءات والمنظمات التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار ويقترح التعديلات الضرورية .

– يقترح كل عمل أو إجراء يهدف إلى تطوير السوق المالية ووضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار – يبادر بكل عمل لترقية القدرات والوسائل الوطنية فينا يخص ترقية الاستثمار.

– يشارك في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي وتسييره.

– يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية و حسن تسييرها .

– يسهر على إنشاء مناطق ذات طابع تنموي صناعي مندمج .

– ينظم إنشاء و توطيد الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية المندمجة و يقترح إطار تنظيمها و تسييرها و ترقيتها

– ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط .

     يقترح وزير الصناعة وترقية الاستثمار في إطار السياسة العامة للحكومة ، وفي حدود صلاحياته عناصر السياسة الوطنية في مجال الإستراتيجية الصناعية وسياساتها وتسيير مساهمات الدولة وفتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية وترقية الاستثمارات ، لما يتابع ويراقب تنفيذها ،طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ..[06] (ص07 ) يمارس وزير الصناعة وترقية الاستثمارات صلاحياته بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وبهذه الصفة يتولى لا سيما الصلاحيات الآتية :    06 ]

– يقترح سياسات ترقية وتطوير الصناعة وتنفيذها والسهر على تطبيقها وضمان متابعتها .

– يعد ويقترح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي التجاري ويسهر على تنفيذها .

– يعد إستراتيجية وبرنامج فتح الرأسمال و خوصصة المؤسسات العمومية ويسهر على تنفيذها .

– يشجع التنافسية الصناعية وذلك بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، بوضع نظام وطني للابتكار ووضع برنامج لتأهيل المؤسسات وبرنامج يهدف إلى ترقية اكتساب التكنولوجية ودعم كفاءة الموارد البشرية.

– يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار ورصده ويسهر على تطبيقه.

– ينظم الإطار الوطني لليقظة الاقتصادية والمواكبة التكنولوجية .

– يسير الصناديق والآليات المالية للدعم المخصصة لتطوير قطاع الصناعة والاستثمار .

– ينظم الانتشار القضائي للتنمية الصناعية .

        تنقسم الوزارة إلى مايلي :

1.  الإدارة المركزية للوزارة : بالإضافة إلى الأجهزة المرتبطة ارتباط مباشر بنشاط الوزير الذي يعتبر الرئيس الإداري الأعلى في وزارته ( الأمانة العامة ، الديوان ) فان الإدارة المركزية تتفرع إلى مديريات عامة  كالمديرية العامة للاستثمار التي تتفرع إلى مديريات فرعية التي تتفرع إلى مصالح .
2. المصالح الخارجية للوزارة : مثل المديرية المركزية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أو مديرياتها الجهوية .  

 
 

الفرع الثاني : خضوع الوكالة إلى أحكام القانون التجاري
    تعد الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغير ، ويعني الغير الأشخاص الآخرين ماعدا الدولة  كما سبق تطرقنا سابقا في الفرع الأول ، ويتمثل في التجار ، المستثمرين الصناعيين ، الولاية ، المديريات التنفيذية الولائية ، البلدية   أما الأساس القانوني لذلك فيتمثل في الفقرة الثالثة من المادة 03 من القــــانون التجـــاري الجــــزائري على أنـــــــه ” _ وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها ” [07] وهي أعمال تجارية بحسب الشكل ، فالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري تؤدي خدمة للجمهور لقاء أجر معين أو مقابل نسبة معينة من قيمة عقد الامتياز التي تتوسط بين الدولة والمستثمر ، عملا بنص المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09_ 153 على انه ” يمنح لفائدة الوكالة الوطنية المذكورة أعلاه أجرا يمثل كحد أقصى الإتاوتين السنويتين الأوليتين للامتياز وذلك مقابل تسيير هذه الحافظة العقارية لحساب الدولة .” [08 ] ( ص 19 )

    أما مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية فقد نصت عليها المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09_153 على انه

” يمنح الامتياز على أصل متبق أو أصل فائض بما في ذلك الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعية مقابل دفع إتاوة ايجارية سنوية تحدد كما يأتي :

_ عندما يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود ، فإن مبلغ الإتاوة السنوية يمثل المبلغ الناتج عن عملية المزايدة .

_ عندما يمنح الامتياز بالتراضي ، يجب أن تمثل الإتاوة السنوية المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة 1 / 20  ( 5 بالمائة ) من القيمة التجارية للأصل العقاري و الذي يمثل كذلك السعر الافتتاحي عندما يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني .

     يتم تحين قيمة الإتاوة الايجارية السنوية كما هي محددة في الفقرات السابقة كل إحدى عشر ( 11 ) سنة على أساس تقييم تعده مصالح أملاك الدولة بالرجوع إلى السوق العقاري .” [ 08 ] ( ص 19 )

      كما تنص المادة 15 من المرسوم التنفيذي 09 _ 152 على أنه ” يمنح الامتياز على أرض تابعة للدولة مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية محددة كما يأتي :

_ عندما يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني ، فإن مبلغ الإتاوة السنوية يمثل ناتج عملية المزاد العلني .

_ عندما يمنح الامتياز بالتراضي ، فإن مبلغ الإتاوة السنوية كــــما هو محدد من إدارة أملاك الدولة يجب أن يمثل 1 / 20 ( 5 بالمائة ) من القيمة الحقيقية والذي يجب أن يمثل كذلك السعر الافتتاحي عندما يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني .

      يتم تحيين الإتاوة الإيجارية السنوية كمـــا هي محددة في الفقرات السابقة عند انقضاء كــــل فترة إحــدى عشر ( 11 ) بناء على تقييم تعده مصالح أملاك الدولة استنادا إلى السوق العقاري .” [ 12 ] ( ص 06 )

المبحث الثاني : مهام الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري .
       يكمن دور الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أساسا في اقتراح العقار الصناعي باعتباره مورد أساسي للمؤسسة الصناعية و الموجه لفائدة أصحاب المشاريع الاستثمارية بجميع أشكـــالهم ( الوطني أو الأجنبي ، الطبيعي أو المعنوي ، العام أو الخاص ) ، في إطار أحكام الأمر رقم 01 _ 03 ، المتعلق بتطوير الاستثمار حيث نصت المادة الأولى منه على أنه ” يحدد هذا الأمر النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطــــات الاقتصــادية للسلـــع والخدمات ، وكــــذا الاستثمـارات التي تنجـــز في إطـــار منـح الامتيـــــاز و / أو الرخصة .” [ 09 ] ( ص 01 ) ، نستنتج من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري أقر باعتماد منح الامتياز في كل النشاطات الاستثمارية ، وفي بعض النشاطات يضاف لها الرخصة  تسمى بالنشاطات المقننة  حيث عرف المشرع الجزائري النشاطات المقننة بموجب المرسوم رقم 97 _ 40 على أنه ” يعتبر نشاط أو مهنة ” ” يعتبر نشاط أو مهنة مقننة كل نشاط أو مهنة تخضع للقيد في السجل التجاري  وتستوجب بحكم ومحتواها وهدفها وكذا الوسائل المسخرة لها، توفر شروط خاصة للسماح بممارستها.
     يتعين أن تكون هذه الانشغالات والمصالح مرتبطة بالمجالات المتعلقة.
بالمجالات المتعلقة بـ :

– النظام العام.

– أمن الأشخاص والممتلكات .

– حماية الصحة العمومية .

– حماية الأخلاق والآداب العامة .

– حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة .

– حماية الثروات والممتلكات العمومية المكونة للثروة الوطنية .

– احترام البيئة والمناطق والمواقع المحمية والإطار المعيشي للسكان .

– حماية الاقتصاد الوطني ” [ 10 ] ( ص 07 )  
       كما نصت المادة الثالثة من الأمر 08 _ 04 على أنه ” يمنح  الامتياز على أساس دفتر أعباء ، طريق المزاد العلني المفتوح أو المقيد ، أو بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية و الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها .

       يخضع الأملاك العقارية التي تشكل الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية لنفس الشروط المحددة في الفقرة أعلاه .” [ 11 ] ( ص 04 )

       تنص المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 07 _ 119 على أنه ”  يمكن الوكالة أن تتولى مهمة التسيير والترقية و الوساطة والضبط العقاري على كل مكونات حافظة العقار الاقتصادي العمومي المذكورة في المادتين 5 و 6 أدناه .” [ 01 ] ( ص 04 ) 

          كما تنص المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 09- 152  على انه “عندما يتعلق الأمر بقطعة ارض تابعة للدولة تم إسناد تسييرها إلى هيئة عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقاري ، يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود باقتراح من هذه الهيئة بناء على قرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات . [ 12 ] ( ص 05 )

       نتناول مهام الوكالة في المطلبين الآتيين :

 

المطلب الأول : مهمة الوساطة بين الدولة والمستثمرين
 
      تتكفل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بتوفير العقار الصناعي التابع لها عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من الأمر 08 _ 04 على أنه ” يرخص الامتياز عن طريق المزاد العلني على الخصوص بما يأتي :

_ قرار من الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات ، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة لهيئات عمومية مكلفة بالضبط و الوساطة العقارية .” [ 11 ] ( ص 04 )

 

   يتضح من نص المادة أن الوكالة تلعب دور الوسيط بين المستثمرين والدولة ممثلة في الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات ، وتتمثل الوساطة أساسا في تقريب المستثمرين الصناعيين و السلطة المانحة للامتياز وهي الوزارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات ، ولا تشمل الوساطة مع المستثمرين في مجالات أخرى غير الصناعة كالوساطة على الانتفاع بالأملاك الخاصة للدولة الموجودة في المناطق الصناعية عملا بنص الفقرة الثانية من المــــــــادة 07 من المرســوم التنفـــيذي رقـــــم 09-152 على انه ” يعاد إدماج الأراضي الموجودة بالمناطق الصناعية والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتخضع لأحكام هذا المرسوم ” [ 12 ]( ص05) ، حيث أن المشرع منح صلاحيات لهيئات أخرى تتكفل بالقطاعات الأخرى بمنح الامتياز وقد نصت المواد 08 و09 و10 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 09 – 152 على ذلك بالنسبة لمنح الامتياز بالمزاد العلني .

     نصت المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 09 _153 على انه ” يسند تسيير الحافظة العقارية المتكونة من الأصول المتبقية والأصول الفائضة المسترجعة تدريجيا والأراضي المتواجدة في المناطق الصناعية إلى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و ذلك لحساب الدولة .

     يتم هذا التسيير من طرف الهيئة المحلية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وعلى مستوى الولاية المعنية على أساس اتفاقية تبرم بين مديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا والهيئة المحلية المسيرة المعنية التي تعمل لحساب الوكالة الوطنية السالفة الذكر . ” [ 08 ] ( ص 18 )

     كما نصت المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 07 _ 119 على أنه ” يمكن للوكالة أن تتولى أيضا مهمة وساطة عقارية وعلى هذا الأساس فهي تسير وفقا لاتفاقية ولحساب المالكين للعقارات بكل أنواعها .”[ 01] (ص04 ).

 

المطلب الثاني : مهمة الضبط العقاري
    تتمثل مهمة الضبط العقاري للوكالة الوطنية للوساطة الضبط العقاري فيما يلي :

_ تنص المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 07 _ 119 على أنه ” تتولى الوكالة مهمة تسيير حافظتها العقارية وترقيتها بهدف تثمينها في إطار ترقية الاستثمار .” [ 01 ] ( ص 04 )

_ تنص المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 07 _ 119 على أنه ” تتولى الوكالة مهمة الملاحظة فيما يخص العقار الاقتصادي العمومي وتقديم لهذا الغرض المعلومات للهيئة المقررة المختصة محليا حول العرض والطلب العقاري وتوجهات السوق العقارية و آفاقه .

_يتمثل نشاط الضبط بالنسبة للوكالة في المساهمة من أجل إبراز السوق العقارية الحرة الموجهة للاستثمار”       [ 01] ( ص 04 )

_ تنص المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 07 _ 119 على أنه ” تقوم الوكالة بنشر المعلومات حول الأصول العقارية والوفرة العقارية ذات الطابع الاقتصادي وتتولى ترقيتها لدى المستثمرين ، كما تضع ، لهذا الغرض ، بنك معطيات يجمع العرض الوطني حول الأصول العقارية و الأوعية العقارية ذات الطابع الاقتصادي مهما كانت طبيعتها القانونية .” [ 01 ] ( ص 04 )

_ تنص المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 07 _ 119 على أنه ” تعد الوكالة جدول أسعار العقار الاقتصادي الذي تقوم بتحيينه كل ستة ( 6 ) أشهر ، وتعد دراسات ومذكرات دورية حول توجهات السوق العقارية ، ويمكن أن تشكل الأسعار المتضمنة في جدول الأسعار مرجعا بالنسبة للأسعار الاقتصادية عند عمليات الامتياز أو التنازل .” [ 01 ] ( ص 04 )

_ تنص المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 07 _ 119 على أنه ” طبقا للتشريع المسير للنشاط العقاري وتهيئة الإقليم ، للوكالة صفة المتعهد بالترقية العقارية ومهلة لاكتساب الأملاك العقارية بغرض التنازل عنها مجددا بعد تهيئتها وتجزئتها لاستعمالها في إطار ممارسة نشاطات إنتاج الخدمات و السلع .” [ 01 ]            ( ص 04 )

_ تنص المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07 _ 119 على أنه ” الوكالة مؤهلة للقيام بكل الأعمال التي من شأنها أن تحفز تطورها ، لا سيما :

_ القيام بكل العمليات المنقولة أو العقارية ، أو المالية ، أو التجارية المتصلة بنشاطها .

_ إبرام كل العقود و الاتفاقيات المتصلة بنشاطها .

_ تطوير المبادلات مع المؤسسات و المنظمات المماثلة و المرتبطة بمجال نشاطها .

      تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به كما هو مبين في دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم .” [ 01 ] ( ص 04 )

خاتمة
   نعتبر أن الدولة قد خطت خطوة هامة في استغلال الموروث المكتسب من الاقتصاد الاشتراكي المتمثل في المناطق الصناعية القديمة ، وأصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة ، وهذا عمل ايجابي لصالح المستثمرين الذين يتحججون في عدم وجود العقار الاقتصادي لانجاز مشاريع استثمارية ، و أوكلت مهمة التوسط لانجاز المشاريع الاستثمارية لهذا الموروث للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري كآلية تساعد على منح الامتياز بالمزاد العلني للتخفيف العبء على إدارة أملاك الدولة الخبيرة والمتعاقدة وموثق الدولة ولها مركز لائحي بموجب عقد الامتياز المرفق بدفتر الشروط الذي يطلع عليه المستثمر المتعاقد ويوقعه قبل تسلم العقد ، ولا يمكن أن تبرم عقد الامتياز إلا بناءا على قرار بمنح الامتياز من وزير الصناعة وترقية الاستثمار باقتراح من الوكالة .
 

 

الفصل الثالث : دور الولاية في منح الامتياز على العقار الصناعي
     يكتسي منح الامتياز أهمية بالغة بالنسبة للمستثمرين ، الذين يبدون رغبتهم في انجاز المشاريع ، من أجل استثمار رؤوس أموالهم و كفاءتهم و قدراتهم ، و لاسيما إذا تمكنوا من دراسة جدوى المشروع ، و لا يتأتى ذلك إلا من خلال معرفتهم بطبيعة المنطقة التي ينجز عليها المشروع من شأن ذلك تسهيل الإدارة العمومية الحصول على ملك عقاري موجه للاستثمار و الحد من صعوبة الحصول عليه إن  لم نقل انعدامه ، و الحقيقة أن المشكل لا يكمن في ذلك ، إنما في الجهة التي توفر هذا المورد الضروري و الكيفية التي تمكن المستثمر من استغلال المشروع على أكمل وجه ، حيث أن الأملاك العقارية تعد موردا لا غنى عنه في أي مشروع استثماري  فهو مطلوب كثيرا و لا يمكن الاستغناء عنه ، لهذا نجد إقبال كبير للمستثمرين على الملك العقاري ، و من أجل اقتناءه من أصحابه لا نجد الوفرة عند الخواص و المساحة الكافية أو بأثمان جد مرتفعة ، و نجد الوفرة عند الدولة . و مرد ذلك هو أن القوانين السابقة كانت تبيع الوعاء العقاري بالدينار الرمزي ، مما خلق فئة من الطفيليين أو مستثمرين وهميين ، بالرغم من اعتماد الامتياز في سنة 1993 بموجب المرسوم التـــــشريعي رقم 93 _12 الذي ينص على إمكانية التنازل ، و كرس المشرع الجزائري منح الامتياز و التنازل بموجب الأمر رقم 06_11 ، غير أن الوضع بقي على حاله ، و هو مزاحمة المستثمرين الوهميين للمستثمرين الحقيقيين لتحقيق أغراض مادية لا علاقة لها بانجاز مشروع استثماري .
  أقرت الدولة الأمر رقم 08_04 المعدل للامر06 _11 و كرست الامتياز مع إلغاء التنازل ، و تبقى الدولة مالكة للوعاء العقاري ( الأرض ) حتى و لو قام المستثمر بالبناء عليها حيث يملك البناية فقط و يمكن له التنازل عليها بعقد موثق لمستثمر جديد .

أما الدوافع التي تركتني اختار هذا الموضوع فهي :

_ معرفة صلاحيات الولاية في مجال منح الامتياز لانجاز المشروع الاستثماري باعتباره تمثل الدولة في تنفيذ سياستها . و دور المؤسسات الإدارية المختصة بمنح الامتياز .

    نطرح الإشكالية التالية :  أين يكمن دور للولاية في منح الامتياز الموجه  للمشاريع الاستثمارية ؟

    أما المنهج المعتمد في هذا المقال فهو المنهج الوصفي و التحليلي ، نستعرض من خلاله كل المصطلحات القانونية ذات الصلة بالموضوع .

    قسمت المقال إلى ثلاثة مباحث ،  مبحث تمهيدي و مبحثين ، في كل واحد مطلبين .

 

المبحث التمهيدي : تعريف منح الامتياز
    يمنح الامتياز من قبل الإدارة العمومية المختصة ، التي يسمح لصاحب الامتياز بالحلول محل الدولة في استغلال مرفق عام ، و يتحصل على حق الانتفاع ، و يتخذ شكل عقد مرفق بدفتر الشروط  ، و يطبق عليه أحكام القانون الإداري  و عند الاقتضاء القواعد العامة ، حيث لم يعد العقد عبارة عن توافق أو تطابق الإرادتين بل هو اتفاق يلتزم به المتعاقدان وهذا ما نصت عليه المادة 54 من التقنين المدني الجزائري على أنه            ” العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين  بمنح ، أو فعل ، أو عدم فعل شيء ما”[29]   المقصود بالاتفاق هو إتحاد وجهة نظر أشخاص اتجاه أمــــــــــــر معين [30]، حيث أنه يتفق الأطراف على كل الجوانب المتعلقة بالعقد .

  و سوف نتناول  هذا المبحث في المطالب الآتية :
المطلب الأول : تعريف عقد الامتياز
  تعددت تعاريف عقد الامتياز في الفقه و في القوانين ، نستعرض ما جاء فيها كالأتي :

الفرع الأول : تعريف الفقه لعقد الامتياز
   عرفه الأستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوي بـأنه “عقد إداري يتولى الملتزم – فرد كان أو شركة – بمقتضاه وعلى مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة بسير المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة لعقد الامتياز .”[31]
   و عرفه الأستاذ ماجد راغب الحلو بأنه ” عقد امتياز المرافق العامة ، و فيه يقوم صاحب الامتياز فردا أو شركة على نفقته و مسؤوليته خلال مدة محددة بإدارة أحد المرافق العامة كتوزيع المياه أو الكهرباء مثلا ، مقابل رسوم يحصلها من المنتفعين من المرفق .”[32]
 الفرع الثاني : تعريف القانون لعقد الامتياز
   تنص المادة 04 من القانون رقم 10 _03 على أنه ” الامتياز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص ” المستثمر صاحب الامتياز ” حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و كذا الأملاك السطحية المتصلة بها ، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم ، لمدة أقصاها ( 40 ) سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية ، تضبط كيفيات تحديدها    و تحديدها و تحصيلها و تخصيصها بموجب قانون المالية .”[33]
     أما المرسوم التنفيذي رقم 09- 152 بموجب دفتر الشروط بأنه ” منح الامتياز هو الاتفاق الذي تحول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة  لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص  قصد انجاز مشروع  استثماري ” [34]
المطلب الثاني : خصائص عقد الامتياز
    يرتب عقد الامتياز  لصاحب الامتياز الحصول على حق عيني تبعي وهو حق الانتفاع ، التي تكون هذه المدة طويلة ، و يعتبر عقد الامتياز من العقود الإدارية لان أحد أطرافه شخص معنوي عام ، كما يعد عقد شكلي لأن القانون ألزم الأطراف بكتابته و في حالة تخلف ركن الشكلية يبطل العقد بطلانا مطلقا .

    نتطرق لهذه الخصائص في الفروع الآتية :
الفرع الأول عقد الامتياز يرتب حق الانتفاع
     تنص المـادة 20 من القانون رقم 08 – 14 على أنه ” يستفيد مسير المرفـق العمومي أو صاحب الامتياز  مع مراعاة أحكام المادة 64 مكرر أعلاه والمادة 69 مكرر أدناه ، من حق استعمال الملك التابع للأملاك الوطنية المخصص لهذه المصلحة وفق غرض تخصيصه ولفائدة المصلحة العمومية ، ويحق له الانتفاع به دون سواه ، و الاستفادة من ناتجه ، و تحصيل الأتاوى من المستعملين .” [35] يتضح من نص  المادة  أن عقد الامتياز يرتب حق الانتفاع  لصاحب الامتياز على الأملاك الوطنية التابعة للدولة أو جماعاتها المحلية من أجل انجاز مشروعه الاستثماري ، و الحصول على الفوائد التي يجنيها من خلال استغلال الاستثمار .

   و تعريف الانتفاع يلتقي مع معناه اللغوي ، في أن المراد به ما يتوصل به الإنسان إلى المنفعة ، فهو تصرف يبتغي من ورائه جني فائدة شيء ما ، و قد يكون ذلك الشيء مملوكا للمنتفع به .[36]
   منح المشرع الجزائري حق الانتفاع إلى المنتفع وهو المستثمر الذي يتعاقد مع الدولة ممثلة بالإدارة العمومية عملا بالمادة 844 من التقنين المدني الجزائري على أنه ” يكسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم أو بمقتضى القانون ” [37] 

    يتم الشروع في الانتفـاع من قبل صـاحب الامتياز فورا بمجـرد تسلمه عقد الامتياز عمـلا بنص المادة 20 من دفتر الشروط النموذجي المطبق على منح الامتياز بالتراضي على أنه : ” تجسد عملية حيازة القطعة الأرضية الممنوحة و بدء الانتفاع منها من المستفيد من منح الامتياز عن طريق محضر يعده المدير الولائي لأملاك الدولة .”[38]
    يعتبر حق الانتفاع حق عيني تبعي لصاحب الامتياز الذي ليس له الحق في التصرف في الملك بمعنى أنه لا يستطيع بيع الملك أو مبادلته أو تأجيره أو التبرع به لأن ليس له حق الملكية . بل فقط  حق الانتفاع بالوعاء العقاري أي الأرض، لأنها ملك خاص للدولة . أما إذا قام بالبناء على الأرض لانجاز مشروعه يمكن له تملك البناية دون تملكه للأرض بعقد موثق .عملا بنص المادة 18 من المرسوم المذكور أعلاه على انه ” عند إتمام البنايات المقررة في المشروع الاستثماري المعاينة قانونا بناء على شهادة المطابقة تكرس إجباريا ملكية البنايات المنجزة من طرف المستثمر على الأرض الممنوح امتيازها بمبادرة من هذا الأخير بعقد موثق .” [39] و من أجل الحصول  على هذا العقد لابد على المستثمر أن يستحضر معه شهادة المطابقة ، رخصة البناء ، عقد الامتياز .

    إن المادة المذكورة أعلاه تكرس ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 675 من القانون المدني الجزائري على أنه ” و يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها         أو ما تحتها .” [40] كما تكرس  المادة 188 من المرسوم  حيث نصت المادة 6777 من القانون المدني الجزائري على انـــــه ” لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال و الشروط المنصوص عليها في القانون . غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها ن أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل . وإذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي على أن تحديد مبلغ التعويض يجب أن لا يشكل بأي حال مانعا لحيازة الأملاك المنتزعة “[41]
الفرع الثاني : عقد الامتياز عقد شكلي و إداري
     يعرف العقد الشكلي بأنه هو العقد الذي يستوجب توفر ركن الشكلية كركن رابع  و إذا انعدمت لا ينعقد العقد أي العقد غير صحيح ،  و العقد الشكلي هو العقد الذي يقضي القانون بأن يكون في قالب شكلي[42]           و يرى احد فقهاء الفقه الإداري الأردني أن عقد الامتياز هو عقد شكلي يحتاج إلى توثيقه ، لأن هنالك حقوق     و التزامات تترتب على عاتق طرفيه ، كما أن دفتر الشروط هو وثيقة مكتوبة  وبالتالي بالنظر لأهمية هذا العقد فالكتابة شرط جوهري فيه لدرجة أنه لا يمكن تصور وجود عقد امتياز غير مكتوب لأنه يحتـاج إلى شكليات لإبرامه ، منها موافقة السلطة صاحبة الصلاحية في الإبرام .[43]
   اعتبر المشرع الجزائري أن عقد الامتياز هو عقد شكلي على أساس الفقرة الثانية  من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09 – 152 على انه ” يكرس الامتياز الممنوح … ، بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط معد ، طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم و يحدد بدقة برنامج الاستثمار و كذا بنود و شروط منح الامتياز .

المبحث الأول : اختصاص الوالي في منح الامتياز
   اعتبر المشرع الجزائري في المادة 15 من الدستور الجزائري أن الولاية جماعة إقليمية للدولة .[44]  و لها إقليم معلوم الحدود ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون المدني   الجزائري [45]، و تعمل الولاية تحت وصاية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، بالإضافة إلى الأعمال الإدارية التي تصدر من مختلف الوزارات حيث نصت المادة 92 من القانون 90_09 على أن ” الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في مستوى الولاية ويتخذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء .”[46]
   الوالي  هو المسئول الأول في ولايته و له صلاحيات هامة في ولايته نذكر منها :

_ يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين ، التنظيمات المعمول بها . ويؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية باسم الولاية ، وتحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي .[47]
_  يسهر الوالي على إقامة وحسن تسيير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية ويتولى تنشيط أعمالها ومراقبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.[48]
_ الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في مستوى الولاية . و يتخذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء .[49]
    أقر قانون الاستثمار الثاني في ظل اقتصاد السوق و هو الأمر رقم 01_03 بمنح الامتياز من خلال نص المادة الأولى على انه ” يحدد هذا الأمر النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية و الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع و الخدمات ، و كذا الاستثمارات التي تنجز في إطــــــار منـــــح الامتيــــــــــــــــاز و/أو الرخصة .”[50]
 

    سنتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين :

المطلب الأول : اعتماد منح الامتياز بالتراضي
      نصت المادة 15 من القانون رقم 11_11 التي عدلت الفقرة الأولى من المادة 03 من الأمر رقم 04_08 على أنه :” … يمنح الامتياز على أساس دفتر شروط عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية و الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص ، و ذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية ، و مع مراعاة احترام قواعد التعمير              المعمول بها” [51] ، يستفاد من نص المادة أنها اعتمدت التراضي في منح الامتياز و هي النمط  الوحيد  و بدون تحديد مسبقا للمعايير، بخلاف القانون السابق ( قبل جوبلية 20111 ) ، الذي كان يعتمد على نمطين التراضي كاستثناء  و بمعايير حددها القانون ، و المزاد العلني كقاعدة .
  نعرف التراضي بأنه هو طريقة تستعملها الإدارة العمومية باستخدامها وسائل القانون العام ، و بالتحديد إدارة أملاك الدولة المخولة قانونا بمنح الامتياز بالتراضي ، حيث يشترط القانون شروط محددة تتمثل في مشاريع استثمارية ضخمة في مناطق محرومة أو مطلوب تنميتها و يتضمن شروط عالية لمستثمرين كبار، تغيب المنافسة بينهم في طلب الامتياز .

المطلب الثاني : اقتراح منح الامتياز  
     بالرجوع إلى أحكام القانون فقد نصت المادة 05 من القانون رقم 11_11 على أنه : ” يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي :

_ بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة و الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات .

–       بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة

–       بناء على موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحي على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي .

  و بعد موافقة وزير القطاع المختص “[52]
الفرع الأول : لجنة المساعدة على تحديد و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار
   يقوم الوالي المختص إقليميا من اللجنة المنصوص عليها في المادة 05 ( الفقرة 04 ) من الأمر رقم 08_04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه .”[53] ، هذه اللجنة تسمى لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار، حيث نصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 07_1200 على مهامها وهي كالأتي :” _ إنشاء بنك معلومات حول العرض العقاري على مستوى الولاية .

_ مساعدة المستثمرين في تعيين الأراضي المناسبة لإقامة مشاريعهم الاستثمارية .

_ تشجيع جميع المبادرات المتعلقة بالترقية العقارية العمومية أو الخاصة لإنشاء أراض مهيأة ومجهزة موجهة لاستقبال الاستثمارات .

_ المساهمة في الضبط والاستعمال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار في إطار الإستراتيجية المحددة من الولاية مع الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص التجهيزات العمومية .

_ جعل المعلومات المتعلقة بالإمكانيات العقارية الموجهة للاستثمار في متناول المستثمرين عن طريق كل وسائل الاتصال .

_ تقييم شروط سير السوق العقارية المحلية .

_ اقتراح إنشاء مناطق صناعية أو مناطق نشاطات جديدة .

_ متابعة إقامة و إنجاز المشاريع الاستثمارية و تقييمها.”[54]
    يتضح من خلال نص المادة أن هذه اللجنة تعمل على توفير العقار الموجه لفائدة المشاريع الاستثمارية     و لها أن تتابع و تقيم المشاريع الاستثمارية و هذا ما نصت عليه المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 07_120 على أنه : 

” _ الوالي أو ممثله ، رئيسا .

_ مدير أملاك الدولة .

_ مدير التخطيط والتهيئة العمرانية .

_ مدير السكن والعمران .

_ مدير النقل .

_ مدير البيئة .

_ مدير الإدارة المحلية .

_ مدير المصالح الفلاحة .

_ مدير الصناعة .

_ مدير التجارة .

_ مدير السياحة .

_ مدير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية .

_ مدير التشغيل .

_ مدير الجهاز المكلف بتسيير المناطق الصناعية .

_ ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات المختصة إقليميا.

_ ممثلين عن المكلفين بترقية المناطق الصناعية .

_ ممثل عن الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري .

_ مدير الوكالة العقارية في الولاية .

_ رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين بجدول أعمال الاجتماع .

_ ممثل عن كل غرفة من غرف التجارة و الصناعة و الحرف و الفلاحة .

_ ممثل عن جمعية محلية يرتبط نشاطها بترقية الاستثمار .

    يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في أداء مهامها .

    يمكن إسناد مهمة متابعة إقامة و انجاز المشاريع الاستثمارية و تقييمها إلى لجنة فرعية تقنية .”[55]
الفرع الثاني : الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة
     عرف المشرع الجزائري المدينة بموجب المادة 03 من القانون رقم 06 _06 على أنها  ” كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية  “[56] يتضح من خلال نص المادة أنه تطرقت إلى الوظائف الاقتصادية التي تعني  المؤسسات الاقتصادية .

     و قد صنف المدن إلى مدن متوسطة  بحيث يكون عدد سكانها ما بين خمسين ألف و مائة ألف نسمة      و مدن صغيرة  بحيث يكون عدد سكانها ما بين خمسين ألف و مائة ألف نسمة ، و مدن صغيرة  بحيث يكون عدد سكانها يمثل ما بين عشرين ألف و خمسين ألف نسمة ، حسب نص المادة 04 من القانون المذكور أعلاه

   عددت المادة 07 من القانون رقم 02_08 المهام الأساسية في محاور كبرى لهيئة المدينة الجديدة حيث تتولى على الخصوص ما يأتي ” إعداد و إدارة و أعمال الدراسة والانجاز لهذه المدينة الجديدة بالتنسيق مع الجماعات الإقليمية المعنية .

_ انجاز عمليات المنشات الأساسية والتجهيزات الضرورية للمدينة الجديدة ، لحساب الدولة بصفتها صاحبة المشروع المفوض .

_ القيام بالأعمال العقارية وجميع عمليات التنسيق والتسيــــــير و الترقية التجارية الضرورية لانجاز المدينة الجديدة “[57]  

  كما تضع هذه الهيئة مخطط تهيئة المدينة الجديدة عملا بنص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 11 _ 76 على أنه ” تضع الهيئة المكلفة بالمدينة الجديدة مخطط تهيئة المدينة الجديدة  و تعده مكاتب دراسات معتمدة لهذا الغرض بموجب قرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في إطار التوجيهات و التعليمات العامة للتهيئة  و التنمية المستدامة للإقليم .”[58]
    تنص المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 11_ 76 على أنه ” يحدد مخطط تهيئة المدينة الجديدة ما يلي :

–        حدود محيط التعمير والتهيئة ومحيط حماية المدينة الجديدة .

–       المخطط العام للمدينة وشروط البناء والكثافة العامة .

–       العراقيل و المرتفقات وتدابير الوقاية من الأخطار الكبرى .

–       التخصيص العام للأراضي وذلك بالعلاقة مع برنامج المدينة الجديدة المعينة .

–       نظام تعمير الأحياء .

–       تموقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية وبرنامج المدينة الجديدة المعينة .

–       نظام تعمير الأحياء .

–       تموقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية وبرامج السكن والخدمات والنشاطات .

–       مخطط الشبكات الأولية والثانوية وجلب الماء الشروب والتطهير والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية

–       الأشغال ذات المنفعة العامة .

–       نظام النقل .

–       نظام تسيير النفايات .

–       برنامج العمل العقاري .

–       برنامج التجهيزات الجماعية والأشغال العمومية حسب كل قطاع .

–       المواصفات المطبقة على محيط الحماية .[59]
     حيث تملك الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة الوعاء العقاري الذي تتنازل عليه الدولة لفائدة الهيئة لكن تبقى تعمل لحساب الدولة ، و هذا ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 02_08 على أنه : ” تتولى الدولة تكوين كل أو جزء من الحافظة العقارية التي تتخذ وعاء لإقامة كل مدينة جديدة  من أموال عمومية و تتنازل عنها لهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 07 أعلاه .

تقوم هيئة المدينة الجديدة بتهيئة و انجاز المنشات القاعدية و التجهيزات لحساب الدولة ، و التنازل عنها بالبيع للمستعملين الآخرين وفقا للتشريع المعمول به .”[60]
     عرفت المادة 02 من القانون رقم 02_08 المدينة الجديدة على أنه : ” تعد مدنا جديدة كل تجمع بشري ذي طابع حضري ينشأ في موقع خال أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة .

تشكل المدن الجديدة مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفره من إمكانيات التشغيل و الإسكان والتجهيز.”[61] كما عرفت الفقرة 05 من المادة 03 من القانون رقم 01_200 المدينة الجديدة على أنها : ” تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو انطلاقا من خلية أو خلايا السكنات الموجودة .”[62]
       تهتم الدولة و المؤسسات بالعقار و تبحث عنه ، باعتباره موردا لانجاز تجهيزات عمومية أو سكنات أو انجاز مشاريع استثمارية ، و كون الوعاء العقاري غير متوفر في المناطق المعمرة ، يتحتم الأمر في انجاز مدن جديدة لفك الضغط على المدن القديمة المتشبعة ، و عليه فقد حدد المشرع الجزائري المناطق التي تصبح مدينـــــــــة جديــدة بموجب المادة 04 من القانون 02_08 على أنها ” لا يمكن إنشاء مدن جديدة إلا في الهضاب العليا و الجنوب .

     غير انه و بصفة استثنائية ، و تخفيضا للضغط على المدن الكبرى وهران و الجزائر و قسنطينة و عنابة   يمكن إنشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية للبلاد .”[63]
  أهّل القانون اختصاص منح الامتياز بالتراضي داخل محيط المدينة الجديدة الوالي المختص إقليميا بصفته ممثل الدولة ، الذي ينتهج سياستها الوطنية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ، حيث نصت المادة 02 من القانون 01 _ 20 على أنه ” تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميتها المستدامة و تديرها .

تسير هذه السياسة بالاتصال مع الجماعات الإقليمية في إطار اختصاصات كل منها ، و كذلك بالتشاور مع الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين للتنمية .

يساهم المواطنون في إعداد هذه السياسة و تنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .”[64] الملاحظ من نص المادة أن لوزارة  تهيئة الإقليم و البيئة دور في ترقية الاستثمار إلى جانب الدور الأصيل لوزارة  الصناعة و ترقية الاستثمار و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة . حيث ذكر القانون بالتنمية المستدامة بموجب نص الفقرة الأولى من المادة 07 من القانون 06_06 على أنه : ” يهدف سياسة المدينة إلى تحقيق التنمية المستدامة  بصفتها إطارا متكاملا متعدد الأبعاد و القطاعات و الأطراف و يتم تجسيدها من خلال عدة مجالات: مجال التنمية المستدامة و الاقتصاد الحضري و المجال الحضري و الثقافي و المجال الاجتماعي  و مجال التسيير و المجال المؤسساتي .”[65] ، نستنتج من خلال نص المادة أن انجاز مشروع استثماري داخل محيط المدينة الجديدة يطلب الأخذ بعين الاعتبار  البعد البيئي ، بمعنى إنشاء المشروع الاستثماري يراعي جوانب البيئة . مثال : مشكل التلوث الذي يؤثر على الصحة العمومية للسكان .

الفرع الثالث : الوكالة الوطنية للتنمية السياحية
   أقر المشرع الجزائري بالدور الأساسي الوكالة الوطنية للتنمية السياحية ، على غرار اللجنة الولائية و هيئة تسيير المدينة الجديدة في كون الهيئتين الأوليتين يقترحان منح الامتياز ، أما الوكالة الوطنية للتنمية السياحية توافق على منح الامتياز ، و قد نصت المادة 18 من القانون رقم 03_03 على أنه ” تسند مهمة اقتناء و تهيئة      و ترقية و إعادة بيع أو تأجير الأراضي للمستثمرين داخل مناطق التوسع و المواقع السياحية المعدة لانجاز المنشآت السياحية إلى ” الوكالة الوطنية للتنمية السياحية “[66] يتضح من نص المادة أن  الوكالة الوطنية للتنمية السياحية الإطار الإداري الوحيد المختص بالموافقة أو الرفض على طلبات منح الامتياز على العقار السياحي  قبل النظر فيهم من قبل الوالي المختص الإقليميا .

    كما تمتلك هذه الوكالة العقار السياحي المتنازل عنه من قبل الدولة ، و هذا ما نصت الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون 03_03 على أنه ” تباع الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة المتواجدة داخل مناطق التوسع و المواقع السياحية و الضرورية لانجاز البرامج الاستثمارية المحددة في مخطط التهيئة السياحية  للوكالة الوطنية لتنمية السياحة طبقا لاتفاق ودي .”[67] هذه الوكالة تعنى  بالسياحة فقط ، داخل مناطق التوسع السياحي ، و لا يمكن للمستثمر انجاز مشاريع خارج هذا النطاق .

المبحث الثاني : اختصاصات المديرية الولائية لأملاك الدولة
    تلعب المديرية الولائية دور المتعاقد و موثق الدولة و المالكة لأملاك الدولة و دور السلطة العامة باستعمال وسائل القانون العام ، حيث أن عقد الامتياز هو ذو طبيعة مزدوجة مركز تعاقدي على أساس القانون الإداري الذي غير مقنن و عند الاقتضاء القانون المدني و مركز لائحي بموجب دفتر الشروط  معد سلفا . عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09 _ 152 على انه ” يكرس الامتياز الممنوح في إطار هذا المرسوم … ، بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر الشروط معد ، طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم و يحدد بدقة برنامج الاستثمار و كذا بنود و شروط منح الامتياز .

   يجب أن يتضمن عقد الامتياز ، تحت طائلة البطلان ، شروط منع التنازل أو الإيجار من الباطن للامتياز قبل إتمام المشروع .” [68]  نستنتج أن إدارة أملاك الدولة هي السلطة المانحة للامتياز و لها عدة أدوار مما سبق ذكره .

    نتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين :

المطلب الأول :  اختصاصات المديرية الولائية لأملاك الدولة في مركز تعاقدي
     يعد عقد الامتياز من العقود الإدارية لصلته بالمرفق العام ويحقق المصلحة العامة و تبقى الدولة في مركز لائحي وفي نفس الوقت مركز تعاقدي ، حيث تطبق عليه أحكام القانون الإداري  و إذا لم نجد ما نطبقه نحتكم إلى القانون المدني باعتباره قواعد عامة . حيث عرفت المادة 54 من القانون المدني الجزائري العقد على أنه     ” العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما”[69]
    ينعقد العقد بالأركان المتعارف عليها في القانون المدني وهم على التوالي: الرضا و المحل و السبب         و الشكلية كما تطبق نظرية صحة الإرادة من حيت الأهلية و سلامة الإرادة ، و عدة مبادئ جاءت بها القواعد العامة .

   يتميز عقد الامتياز بأنها من العقود الزمنية طويلة المدة ، حيث نصت المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 09_152 على أنه ” يمنح الامتياز المذكور في المادة 07 أعلاه لمدة أدناه ثلاث و ثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد مرتين و أقصاها تسع وتسعون (99) سنة .

   و في حالة عدم تجديد الامتياز ، يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة الدولة المالكة للأرض تحددها إدارة أملاك الدولة بالاستناد إلى السوق العقاري .”[70]
المطلب الثاني : اختصاصات المديرية الولائية لأملاك الدولة في مركز لائحي
     منح الامتياز هو الاتفاق الذي تحول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص ، قصد إنجاز مشروع استثماري .[71]
   كما يحدد دفتر الشروط ، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09_152 … ، البنود و الشروط التي تطبق على منح الامتياز بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمزمع استعمالها قصد انجاز مشاريع استثمار، حيث أن منح الامتياز هو الاتفاق الذي تحول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي ، قصد استيعاب مشروع استثماري .

    الأصل أن تسيير الحافظة العقارية تقوم بها إدارة أملاك الدولة ، لكن نظر للمهام المتعددة  لهذه الادارة فقد أسند تسيير العقار الصناعي للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري ، حيث نصت المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 09 _153 على أنه :” يسند تسيير الحافظة العقارية المتكونة من الأصول المتبقية والأصول الفائضة المسترجعة تدريجيا و الأراضي المتواجدة في المناطق الصناعية إلى الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و ذلك لحساب الدولة .

    يتم هذا التسيير من طرف الهيئة المحلية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وعلى مستوى الولاية المعنية على أساس اتفاقية تبرم بين مديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا و الهيئة المحلية المسيرة المعنية التي تعمل لحساب الوكالة السالفة الذكر .”[72] معنى ذلك أن مديرية أملاك الدولة تقوم بتحويل ملف التسيير للوكالة عن طريق اتفاقية ثنائية .

    تحتفظ إدارة أملاك الدولة  بالأدوار أخرى : كتوقيع الجزاء كفسخ العقد ( إسقاط الامتياز ) ، حيث نصت المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09 _152 على انه ” … يؤدي كل إخلال من المستفيد من الامتياز للتشريع المعمول به و للالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط إلى إسقاط الحق من الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا .”[73]
    في حالة عدم احترام المستفيد من الامتياز بنود دفتر الشروط وبعد توجيه إعذارين له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ولكن بدون جدوى ، تباشر الجهات القضائية المختصة في إجراء إسقاط الحق طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09 _ 152 .

_ عند عدم انتهاء صاحب الامتياز من المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في عقد الامتياز مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء ، يمكن منح صاحب الامتياز أجلا إضافيا يتراوح من السنة إلى ثلاث ( 3 ) سنوات حسب طبيعة و أهمية المشروع .

   في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الأجل الإضافي ، فإن إسقاط الحق يؤدي إلى دفع الدولة تعويضا مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة الموارد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض .

    تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائضا القيمة .

_ عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة بدون مطابقتها للبرنامج المحدد و / أو رخصة البناء ، فإن إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض .

_ عند عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنايات مع البرنامج المحدد و / أو رخصة البناء ، فإنه لا يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من التعويض .

_ عند النطق بهدم البنايات من طرف القضاء المختص ، فإنه يتعين على صاحب الامتياز وبمصاريفه الخاصة القيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية .

   تحول الامتيازات و الرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب صاحب الامتياز المخل بالتزاماته إلى مبلغ التعويض الناجم عن إسقاط الحق .” [74]
خاتمة
    يمكن القول أن المشرع الجزائري قد خطى خطوة نوعية و موفقة في إرساء دعائم تسهيل الاستثمار ، تماشيا مع السياسة العامة للدولة و تطوير الاستثمار المنتج والاستثمار الخدماتي ، و متطلبات العولمة حيث نجد التنافس قائم بين الدول في الإفراط في منح المزايا و الضمانات .

    بالرغم من أن الدولة تبنت اقتصاد السوق بمقتضى دستور 23 فبراير 1989 ، الذي كرس حرية التجارة والصناعة  و تشجيع امتلاك الأفراد و الشركات لموارد الإنتاج  أو الخدمات و تحرير السوق ، حيث أن الدولة لم تعد العون الاقتصادي أو ما يصطلح عليه الدولة المتدخلة و أصبحت دولة حارسة . إلا أن المستثمر يستعين بالأملاك العقارية للدولة كمورد هام للمؤسسة ، و يوفق بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة .

   و مرد ذلك نقص العقار الاقتصادي ، و إذا وجد يكون بأسعار جد مرتفعة ، أو عدم وجود المساحة الكافية لانجاز المشروع الاستثماري ، و الحقيقة أن هذا المشكل كان قائم منذ عقود ، لان العقار الاقتصادي كان مستغل من قبل المؤسسات العمومية الاقتصادية ، و بعدما نصت القوانين في مطلع التسعينيات من القرن الماضي على منح الأرضية لانجاز المشروع الاستثماري بالدينار الرمزي ، بموجب قانون الاستثمار لسنة 1993 و قانون منح الامتياز لسنة 2007 ، الشيء الذي أدى بخلق مزاحمة حول طلب الاستفادة من ذلك من أشخاص لا علاقة لهم بانجاز المشروع الاستثماري ، وإنما كان غرضهم فقط الكسب السريع من خلال اكتساب العقار . و بقي الأمر على ذلك حتى سنة 2009 حيث ألغى المشرع الجزائري التنازل و أبقى على الامتياز .

الفصل الرابع : أصول المؤسسات …………
    انتهجت السلطات العمومية آنذاك النهج الاشتراكي ، وركزت على الصناعة الثقيلة ثم الخفيفة كما هو الحال في الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية ، ثم الفلاحة و ما شهدته من ثورة زراعية تبنتها الدولة ، واهتمت بالخدمات واحتكرت التجارة ، وأنشأت مؤسسات اقتصادية ذات طابع اشتراكي .

    أنشأت الدولة مؤسسات صناعية ذات طابع اشتراكي عبر أرجاء الوطن ، ومناطق صناعية، حيث امتلكت الدولة الموارد ، كالعقارات ، وسائل الإنتاج ، معدات ، ماكينات …، وكانت هي المنتج ، والمسير ، والمستثمر ما يصطلح عليه بالدولة المتدخلة ، وقد حققت بعض الأهداف حيث أنها قضت على البطالة وصدرت منتجاتها إلى الخارج ، واكتسبت مهارات ومؤهلات معتبرة ، وهي في الحقيقة يمكن اعتبارها قاعدة صناعية ، لكن بالمقابل ظهر سوء التسيير واللامبالاة مما اضطرت الدولة إلى هيكلة هذه المؤسسات ، وفتح المجال للاستثمار الصناعي الخاص سنة 1988 ، بدأت السلطات العمومية في الإصلاحات الاقتصادية سنة 1987 ، بعد سقوط أسعار المحروقات سنة 1986 و الذي تسبب في أزمة اقتصادية ، ومنحت الدولة استقلالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية .
   عرفت الدولة سنة 1989  تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية …، على غرار دول العالم ، تمثلت أساسا في التخلي عن النهج الاشتراكي بموجب دستور 23 فبراير 1989 ، وبروز مصطلحات جديدة كتحرير السوق، تحرير التجارة ، تحرير الأسعار، الخوصصة. العولمة…، هذه المصطلحات تتماشى مع النظام الاقتصادي الجديد الذي أقرته الدولة الجزائرية في تلك السنة وهو اقتصاد السوق .
    تكمن أهمية عقد الامتياز في كونه يتعايش مع نظام اقتصاد السوق و يوفق بين المصلحة الخاصة         و المصلحة العامة ، ذلك أن الفرد أو شركة تحل محل الدولة في تسيير مرفق عام _ اقتصادي ، بمقابل أرباح يتحصل عليها صاحب الامتياز .

  أما الدراسات السابقة فهي قليلة نذكر فقط :

_ قانون الاستثمارات في الجزائر لدكتور عليوش قربوع ، و أصبحت دراسته قديمة تعود الى سنة 1993  بالاضافة الى أنها عامة و ليست متخصصة في موضوع منح الامتياز أو إحدى محاوره . و هو فقيه في التحكيم التجاري الدولي .

_ الكامل في قانون الاستثمارات ، لدكتور جيلالي عجة ، و كانت دراسته مفيدة لكنها عامة و واسعة جدا      و ركز على الفترات السابقة حتى 2001 .

   تكمن صعوبات المقال فإن الدراسة في قانون الاستثمار من الناحية الفقهية المتخصصة قليلة جدا ، و كون أن عقد الامتياز عقد الإداري ، فقد اعتمدنا على كتب من القانون الإداري ، العقود الإدارية …، و لهذا فإن دراسة قانون الاستثمار تعتمد كثيرا على النصوص القانونية  و الإجراءات .

  الجانب الثاني هو أن عقد الامتياز يتعايش مع اقتصاد السوق ، لهذا لا نجد مؤلفات كثيرة متخصصة            و لاسيما هناك دول تبنت هذا الاقتصاد حديثا و من بينها الجزائر .

   أما نطاق المقال  فإن الدراسة تخص التشريع الجزائري و بالتحديد في إطار المرسوم التنفيذي رقم 09_153

    أما النهج المعتمد في هذا المقال فه المنهج الوصفي و التحليلي يمكننا من خلال استعراض عدة مفاهيم قانونية ذات الصلة بالموضوع .

   و لقد قسمنا الخطة إلى مبحثين في كل مبحث مطلبين :

المبحث الأول : أحكام عامة للمحل في عقد الامتياز

   المحل في المصطلح القانوني هو الشيء المراد التعاقد حوله ، و يعبر عليه باللغة الفرنسية l’objet        و العلاقة بين طرفين هي التعاقد بين الدولة ممثلة في وزير المالية الذي يفوض أحد جهات الوزارة غير الممركزة        و تتمثل في المديرية الولائية لأملاك الدولة و المتعاقد ( المستثمر )  حول عقد الامتياز ، حيث يسمح للفرد أو الشركة بالحلول محل الدولة في تسيير المرفق العام و يترتب عنه حق الانتفاع .

   يتمثل محل عقد الامتياز بالنسبة للدولة في منح الأملاك الخاصة بها الموروثة عن الأملاك المستغلة من قبل مؤسساتها و المناطق الخاصة بالنشاط الاقتصادي ، المنتهج قبل سنة 1989 السنة التي وقع فيها تحول في الجزائر على غرار دول العالم ، على جميع الأصعدة ، حيث تخلت الدولة عن الاقتصاد الاشتراكي و انتهاج اقتصاد السوق بموجب دستور 23 فبراير 1989 [75]، حيث نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم           09 _ 153 على انه ” تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة 2) من الأمر رقم 08 _ 04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 و المذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم شروط و كيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها .”[76]
   كما يتمثل المحل بالنسبة للمستثمر بجميع أشكاله  بغرض انجاز مشاريع على هذه الأصول ، التي خصصتها الدولة خصيصا للمشاريع الاستثمارية الخارجة عن المناطق المعمرة أي الواقعة داخل النسيج العمراني  بغرض حماية البيئة من المخاطر مثال : التلوث ، الصخب ، …. عملا بنص الفقرة  الثالثة من المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 09 -153 على أنه ” … لا يمكن تخصيص الأصول المتبقية و الأصول الفائضة المتواجدة داخل القطاعات المعمرة لاستقبال مشاريع استثمارية .”[77] و من أجل استقبال جيد و  فعال للاستثمارات التي تخلق مناصب شغل فإن المشرع الجزائري يعتبر كل مشروع استثماري إنتاج أو خدمات  بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 01 _03 على أنه ” يحدد هذا الأمر النظام الذي على الاستثمارات الوطنية والأجنبية في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات ، وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و/ أو الرخصة .” [78] يتضح من خلال نص المادة أن المشرع  الجزائري فتح الباب على مصراعيه لكل أشكال المستثمرين بما فيه الأجنبي وكل صور الاستثمار كما ترد استثناءات على السلطات العمومية في منح الامتياز على أصناف من الأراضي ، عملا بنص المادة 02 من الأمر رقم 08_04 على انه ” تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر أصناف الأراضي الآتي :

_ الأراضي الفلاحية .

_ القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية .

_ القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية .

_ القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة .

_ القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية . “[79]
الفرع الأول : تعريف عقد الامتياز
   عرف الأستاذ موريس هوريو عقد الامتياز بأنه هو عملية بمقتضاه يتحمل خاص المصاريف و المخاطر     و تحت مسؤوليته بشغل مرفق عام .[80] لهذا تتخلص الدولة من المصاريف غير النافعة لها .

   كما يعرف بأنه عقد امتياز المرافق العامة هو عقد بمقتضاه يسلم شخص معنوي عام لشخص آخر مسؤولية تسيير نشاط مرفق عام ، و كثيرا من الأحيان مقاول خاص  ، مقابل أجرة .[81] حيث فتحت الدولة للخواص المجال للاستثمار في الإنتاج و الخدمات ، و بذلك  يساهم في دعم التنمية الاقتصادية .

   كما يتعايش هذا العقد مع متطلبات اقتصاد السوق و يتنافى مع الاشتراكية و يعاكس التأميم ، حيث أنه يوفق بين المصلحة الخاصة لصاحب الامتياز و المصلحة العامة التي تتطلع إليها السلطة المانحة للامتياز ( الإدارة المتعاقدة أملاك الدولة ). ممثلة للدولة .

   عرفه الأستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوي بـأنه “عقد إداري يتولى الملتزم – فرد كان أو شركة – بمقتضاه وعلى مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة بسير المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد الامتياز .”[82] يقصد بالأساسية الضابطة بسير المرافق العامة و هي المبادئ العامة المتعارف  عليها في القانون العام ، أمثلة عن ذلك :  مبدأ دوام سير المرفق العام ، مبدأ حسن النية في العقود ، مبدأ استمرارية المرفق العام ، أما الشروط الذي يتضمنها العقد فهي شروط لائحية تخضع للقانون العام كتوقيع الجزاء ، تعديل العقد ، المراقبة .          أما الشروط العقدية فهي تخضع لارادة الطرفين و يطبق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، شأنها ذي ذلك القواعد العامة في كثير من الاحكام لان القانون الاداري غير مقنن ، و مثال : أركان العقد .

       أما المرسوم التنفيذي رقم 09- 152 بموجب دفتر الشروط بأنه ” منح الامتياز هو الاتفاق الذي تحول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة  لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص  قصد انجاز مشروع  استثماري ” [83] جرى في ذلك المادة 544 من القانون المدني الجزائري حينما سمى العقد بالاتفاق . و هو اتحاد وجهات النظر في بنود العقد ، و  لا يمكن أن يكون العقد دون إتفاق  و إلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ، لان صاحب الامتياز يطلع على العقد مرفوق بدفتر الشروط      و يوقع عليه . أما القصد فهو السبب للتعاقد و إذا تملص المتعاقد بهذا الانجاز جاز للمانحة فسخ العقد .
    كما عرفته الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 08 – 14 على انه ” يشكل منح الامتياز استعمال الأملاك الوطنية العمومية ، المنصوص عليه في هذا القانون والأحكـام التشريعية المعمول بـها ، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك العمومي الطبيعي أو تمويل أو بناء و / أو استغلال منشـاة أو التجهيز  محل منح الامتياز إلى السلطة صاحبة حق الامتياز ” [84] يتضح أن قانون  الاملاك الوطنية قد وسع من دائرة الاشخاص الذين يقومون بمنح الامتياز و لا يقتصر فقط للدولة منح الامتياز ، فيمكن للولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري منح الامتياز ، حين نصه على الجماعة العمومية .

الفرع الثاني : المحل ركن من أركان عقد الامتياز
       من خلال تعاريف عقد الامتياز التي تستند الى الفقه و القانون ، يعد عقد الامتياز من العقود الإدارية لصلته بالمرفق العام و يحقق المصلحة العامة وتبقى الدولة في مركز لائحي و في نفس الوقت مركز تعاقدي حيث تطبق عليه أحكام القانون الإداري الذي غير مقنن ( تقنين ) ، و إذا لم نجد ما نطبقه نحتكم إلى حيث ينعقد العقد بالأركان الأربعة  القواعد العامة _ القانون المدني _ في تطبيق أركانه : الرضا و المحل و  السبب والشكلية ، كما تطبق نظرية صحة الإرادة من حيت الأهلية وسلامة الإرادة ، وعدة مبادئ جاءت بها هذه القواعد  .

    يعبر المحل اصطلاحا عن السؤال المطروح بماذا ألتزم ؟
    تلتزم الدولة ممثلة بإدارة أملاك الدولة بتوفير الأملاك الخاصة التابعة لها ، أما المستثمر فإنه يلتزم بإنجاز مشروع استثماري .*  بوسائل : مادية ومعنوية و بشرية و تكنولوجية . في ظل المشروعية و الشرعية .

فإذا محل المستثمر مصدره غير شرعي العقد باطل بطلان مطلق ، و جاز متابعته على أساس جريمة تبييض الاموال …

  المطلب الثاني : تحديد محل عقد الامتياز الموجه للانجاز مشاريع استثمارية
      أقر المشرع الجزائري بإمكانية استغلال الأملاك الخاصة للدولة التي كانت أملاك لمؤسسات اقتصادية تابعة للدولة حينما كانت الدولة هي التي تسير أو هي المتعامل الاقتصادي . و لما تأثرت و تعثرت بفعل سلبيات الاقتصاد المخطط ، تعرضت الى عجز في ميزانيتها .

    تعني الأصول مجموع الدخل الفردي و الأرصدة المالية و الديون و الأموال العينية التي هي على عاتقه هذه المؤسسات .

     نتناول هذا المطلب في الفروع الآتية :
  الفرع الأول : المؤسسات المتبقية الخاصة التابعة للدولة
     يقصد بالمؤسسات المتيقية و هي الأصول المتبقية التابعة للدولة ، و فد عرفت المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 09 _ 153 أصول متبقية على أنه ” تعتبر كأصول متبقية كل الأملاك العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة المتوفرة . “[85]
    يقصد بالتصفية إنهاء جميع العمليات الجارية المؤسسات المتبقية  و تسوية المراكز القانونية باستيفاء حقوقها و دفع ديونها تمهيدا لوضع الأموال الصافية بين يدي المساهمين ، فإذا كانت حصيلة العمليات إيجابية قسم الناتج على الشركاء ، أما إذا كانت سلبية ، فهذا يعني أن المؤسسات المتبقية قد أصيبت بخسارة .

   الفرع الثاني: المؤسسات الفائضة الخاصة التابعة للدولة
       عرفت  المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 09 – 153 المؤسسات الفائضة على انه ” يقصد بالأصول الفائضة تلك الأملاك العقارية غير اللازمة موضوعيا لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية و تتمثل لا سيما فيما يأتي :

¾   الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لوجهة ما عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

¾    الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة .

¾   الأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجتمعات عقارية أوسع ، ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة وغير اللازمة لنشاطاتها .

¾   الأملاك العقارية التي تغير طابعها القانوني بحكم قواعد التعمير والتي أصبحت لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للمؤسسات العمومية .

¾   الأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية .

   تعتبر زيادة على ذلك ، أصولا فائضة ، الأملاك العقارية المتواجدة داخل المناطق الصناعية والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والتي أعيد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة والخاضعة لأحكام هذا المرسوم .

    تخضع أيضا لأحكام هذا المرسوم الأراضي التابعة لمناطق النشاطات المتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .[86] كما أسند المشرع الجزائري المناطق الصناعية القديمة الى الوكالة الوطنية للوساطة       و الضبط العقاري ، عملا بنص نص المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 09 – 1533 على انه ” يسند تسيير الحافظة العقارية المتكونة من الأصول الفائضة المسترجعة تدريجيا و الأراضي المتواجدة في المناطق الصناعية إلى الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و ذلك لحساب الدولة .

   يتم هذا التسيير من طرف الهيئة المحلية للوكالة الوطنية المعنية على أساس اتفاقية تبرم بين مديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا والهيئة المحلية المسيرة المعنية التي تعمل لحساب الوكالة الوطنية السالفة الذكر .[87]
  أنشأت الدولة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لتسيير أملاك خاصة تابعة للدولة وهي المناطق الصناعية والأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، حيث تخص الاستثمار الصناعي كأداة بين الدولة ممثلة في الوزارة الوصية وهي وزارة الصناعة وترقية الاستثمار التي تتخذ قرار بمنح الامتياز بالمزاد العلني .

    للوكالة  مركزين الأول يطبق القانون الإداري لما يتعلق الأمر بعلاقاتها مع الدولة والثاني يطبق القانون التجاري لما يتعلق الأمر مع الغير وتتحصل على اجر من خلال دفع الإتاوة للسنتين الأوليتين .

الفصل الخامس : منح الامتياز على العقار الصناعي الواقع في محيط المدينة الجديدة
      انتهج المشرع الجزائري عقد الامتياز داخل محيط المدينة الجديدة ، من أجل تنمية هذه المنطقة و ترقيتها من حالة السكون  و الركود إلى حالة الاستثمار المنتج أو الاستثمار الخدمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار التنمية المستدامة .

     تعد سنة 2011 نقطة تحول في إزالة مختلف المعوقات التي تقف أمام ترقية الاستثمارات في الجزائر       و جذب عدد كبير من المستثمرين بجميع أشكالهم و أنواعهم ، بهدف إنشاء مناصب شغل و الحفاظ عليها فبعدما كانت السلطات العمومية تفرض قاعدة الامتياز بالمزاد العلني و في الحالات الاستثنائية بالتراضي أقرت بالامتياز بالتراضي دون سواه ، حيث أدركت أن المزاد العلني لم يعد مجدي لما يتضمنه من إجراءات طويلة   و مكلفة مما ترتب عنه إقدام محتشم للمستثمرين في بعض المناطق ، و لاسيما أصحاب الرأسمال النقدي المحدود نظرا  للتكلفة المرتفعة .

    تكمن صعوبات إعداد هذا المقال فيما يلي :

_ قلة المراجع في موضوع الامتياز كموضوع متخصص ، و اقتصاره على مراجع القانون الإداري أو العقود الإداري كون أن عقد الامتياز هو عقد إداري .

_ قلة المراجع الجزائرية ، حيث استعنت بالمراجع الفرنسية  و المراجع العربية  ، فيما يتعلق ببعض المفاهيم .

_ قلة المراجع الفقهية ، و تدعيمه بالنصوص القانونية .

_ التعديلات و التغييرات في النصوص القانونية ، أدى بنا إلى الانتظار ، حتى نواكب التعديل الجديد و الساري المفعول و تمثل أساسا في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 .

    أما نطاق الدراسة فهي على النحو الآتي :

_ الدراسة تتعلق بالقانون الجزائري و لا تخص دراسة مقارنة .

_ الدراسة تخص فقط الاستثمار داخل محيط المدينة الجديدة ، و لا تخص المدن القديمة أو مناطق أخرى .

   أما المنهج المعتمد فهو المنهج الوصفي التحليلي الذي يمكننا من استعراض المفاهيم القانونية و الإدارية المتعلقة بالمقال .

  تكمن الإشكالية في كون المستثمر مطالب بإبداء رغبته في انجاز مشروع الاستثماري عن طريق توفير الموارد   و من بينها مورد العقار الذي يجد صعوبة في الحصول عليه ، و مفاد ذلك أن الاستثمار الصناعي يتطلب مساحات شاسعة و التي لا نجدها إلا عند الدولة . التي  تمثلها الإدارات العمومية ، و لا تبيع أملاكها بل تتعاقد مع المستثمر عن طريق عقد الامتياز : فكيف يمكن تطبيق منح الامتياز في المدينة الجديدة ؟

 قسمت المقال إلى مبحثين : المبحث الأول فهو نظري بعنوان : انجاز مشاريع استثمارية عن طريق عقد الامتياز ، أما المبحث الثاني فهو تطبيقي بعنوان : إجراءات منح الامتياز في المدينة الجديدة .

المبحث الأول :  انجاز مشاريع استثمارية عن طريق عقد الامتياز
      يتمثل الأساس القانوني في منح الامتياز بمقتضى المادة الأولى من الأمر رقم 01_03 على انه ” يحدد هذا الأمر النظام الذي على الاستثمارات الوطنية و الأجنبية في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع            و الخدمات و كذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و/ أو الرخصة .” [88] ، هذا الأمر الذي هو قانون الاستثمار الجزائري ، حيث فتح هذا القانون الباب على مصراعيه  بالنسبة الاستثمار الأجنبي و الاستثمار الخاص في قطاعات الإنتاج و قطاعات الخدمات .

     كما أقر المشرع الجزائري بمنح الامتياز بموجب قانون الاستثمار ، حيث  كرس البيع بالتراضي الذي كان سائدا قبل المرسوم التشريعي رقم 93 _12 ، و منح اختصاص منح الامتياز إلى عدة هيئات بموجب المادة 05 من الأمر 08_04 ، هذه المادة التي عدلت  و اقتصرت فقط على منح الامتياز بالتراضي ، و أوكلت مهمة إصدار القرار إلى الوالي المختص إقليميا دون سواه ، الذي يتلقى الاقتراح من هيئتين فقط ، و التي نتناولها في المبحث الثاني في نطاق الدراسة أي الهيئة الثانية .

    نتناول عن المبحث في المطالب الآتية :

المطلب الأول :  انجاز مشاريع استثمارية في المدينة الجديدة
       منح قانون الاستثمار الجزائري هيئتين لاقتراح منح الامتياز و هما لجنة ولائية و هيئة مكلفة بتسيير المدينة الجديدة .

        كما منع القانون الجزائري بناء أو انجاز مشروع استثماري على مدن تحتوي على مناطق ذات أخطار كبرى و هي التي مناطق منتجة للغاز الطبيعي .[89]  و هو قيد أقرته السلطات العمومية في منح الامتياز على أصناف من الأراضي ، عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 02 من الأمر رقم 08_04 على انه ” تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر أصناف الأراضي الآتية :

_ الأراضي الفلاحية .

_ القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية .

_ القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية .

_ القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة .

_ القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية . “[90] بالنسبة للأراضي الفلاحية فقد صدرت الدولة قانون بمنح  الامتياز على الأراضي الفلاحية .

       نتناول هذا المطلب في الفرعين الآتيين :

 

الفرع الأول : تعريف المدينة الجديدة
     عرف المشرع الجزائري المدينة بموجب المادة 03 من القانون رقم 06 _06 على أنها  ” كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية  “[91] يتضح من خلال نص المادة أنه تطرقت إلى الوظائف الاقتصادية التي تعني  المؤسسات الاقتصادية .

     و قد صنف المدن إلى مدن متوسطة  بحيث يكون عدد سكانها ما بين خمسين ألف و مائة ألف نسمة      و مدن صغيرة  بحيث يكون عدد سكانها ما بين خمسين ألف و مائة ألف نسمة ، و مدن صغيرة  بحيث يكون عدد سكانها يمثل ما بين عشرين ألف و خمسين ألف نسمة ، حسب نص المادة 04 من القانون المذكور أعلاه

   عددت المادة 07 من القانون رقم 02_08 المهام الأساسية في محاور كبرى لهيئة المدينة الجديدة حيث تتولى على الخصوص ما يأتي ” إعداد و إدارة و أعمال الدراسة والانجاز لهذه المدينة الجديدة بالتنسيق مع الجماعات الإقليمية المعنية .

_ انجاز عمليات المنشات الأساسية والتجهيزات الضرورية للمدينة الجديدة ، لحساب الدولة بصفتها صاحبة المشروع المفوض .

_ القيام بالأعمال العقارية وجميع عمليات التنسيق والتسيــــــير و الترقية التجارية الضرورية لانجاز المدينة الجديدة “[92]  

  كما تضع هذه الهيئة مخطط تهيئة المدينة الجديدة عملا بنص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 11 _ 76 على أنه ” تضع الهيئة المكلفة بالمدينة الجديدة مخطط تهيئة المدينة الجديدة  و تعده مكاتب دراسات معتمدة لهذا الغرض بموجب قرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في إطار التوجيهات و التعليمات العامة للتهيئة  و التنمية المستدامة للإقليم .”[93]
    تنص المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 11_ 76 على أنه ” يحدد مخطط تهيئة المدينة الجديدة ما يلي :

–        حدود محيط التعمير والتهيئة ومحيط حماية المدينة الجديدة .

–       المخطط العام للمدينة وشروط البناء والكثافة العامة .

–       العراقيل و المرتفقات وتدابير الوقاية من الأخطار الكبرى .

–       التخصيص العام للأراضي وذلك بالعلاقة مع برنامج المدينة الجديدة المعينة .

–       نظام تعمير الأحياء .

–       تموقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية وبرنامج المدينة الجديدة المعينة .

–       نظام تعمير الأحياء .

–       تموقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية وبرامج السكن والخدمات والنشاطات .

–       مخطط الشبكات الأولية والثانوية وجلب الماء الشروب والتطهير والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية

–       الأشغال ذات المنفعة العامة .

–       نظام النقل .

–       نظام تسيير النفايات .

–       برنامج العمل العقاري .

–       برنامج التجهيزات الجماعية والأشغال العمومية حسب كل قطاع .

–       المواصفات المطبقة على محيط الحماية .[94]
     حيث تملك الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة الوعاء العقاري الذي تتنازل عليه الدولة لفائدة الهيئة لكن تبقى تعمل لحساب الدولة ، و هذا ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 02_08 على أنه : ” تتولى الدولة تكوين كل أو جزء من الحافظة العقارية التي تتخذ وعاء لإقامة كل مدينة جديدة  من أموال عمومية و تتنازل عنها لهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 07 أعلاه .

تقوم هيئة المدينة الجديدة بتهيئة و انجاز المنشات القاعدية و التجهيزات لحساب الدولة ، و التنازل عنها بالبيع للمستعملين الآخرين وفقا للتشريع المعمول به .”[95]
     عرفت المادة 02 من القانون رقم 02_08 المدينة الجديدة على أنه : ” تعد مدنا جديدة كل تجمع بشري ذي طابع حضري ينشأ في موقع خال أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة .

تشكل المدن الجديدة مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفره من إمكانيات التشغيل و الإسكان والتجهيز.”[96] كما عرفت الفقرة 05 من المادة 03 من القانون رقم 01_200 المدينة الجديدة على أنها : ” تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو انطلاقا من خلية أو خلايا السكنات الموجودة .”[97]
الفرع الثاني : مجالات الاستثمار في المدينة الجديدة
       تهتم الدولة و المؤسسات بالعقار و تبحث عنه ، باعتباره موردا لانجاز تجهيزات عمومية أو سكنات أو انجاز مشاريع استثمارية ، و كون الوعاء العقاري غير متوفر في المناطق المعمرة ، يتحتم الأمر في انجاز مدن جديدة لفك الضغط على المدن القديمة المتشبعة ، و عليه فقد حدد المشرع الجزائري المناطق التي تصبح مدينـــــــــة جديــدة بموجب المادة 04 من القانون 02_08 على أنها ” لا يمكن إنشاء مدن جديدة إلا في الهضاب العليا و الجنوب .

     غير انه و بصفة استثنائية ، و تخفيضا للضغط على المدن الكبرى وهران و الجزائر و قسنطينة و عنابة   يمكن إنشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية للبلاد .”[98]
  أهّل القانون اختصاص منح الامتياز بالتراضي داخل محيط المدينة الجديدة الوالي المختص إقليميا بصفته ممثل الدولة ، الذي ينتهج سياستها الوطنية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ، حيث نصت المادة 02 من القانون 01 _ 20 على أنه ” تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميتها المستدامة و تديرها .

تسير هذه السياسة بالاتصال مع الجماعات الإقليمية في إطار اختصاصات كل منها ، و كذلك بالتشاور مع الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين للتنمية .

يساهم المواطنون في إعداد هذه السياسة و تنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .”[99] الملاحظ من نص المادة أن لوزارة  تهيئة الإقليم و البيئة دور في ترقية الاستثمار إلى جانب الدور الأصيل لوزارة  الصناعة و ترقية الاستثمار و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة . حيث ذكر القانون بالتنمية المستدامة بموجب نص الفقرة الأولى من المادة 07 من القانون 06_06 على أنه : ” يهدف سياسة المدينة إلى تحقيق التنمية المستدامة  بصفتها إطارا متكاملا متعدد الأبعاد و القطاعات و الأطراف و يتم تجسيدها من خلال عدة مجالات: مجال التنمية المستدامة و الاقتصاد الحضري و المجال الحضري و الثقافي و المجال الاجتماعي  و مجال التسيير و المجال المؤسساتي .”[100] ، نستنتج من خلال نص المادة أن انجاز مشروع استثماري داخل محيط المدينة الجديدة يطلب الأخذ بعين  الاعتبار البعد البيئي ، بمعنى إنشاء المشروع الاستثماري يراعي جوانب البيئة . مثال : مشكل التلوث الذي يؤثر على الصحة العمومية للسكان .

المطلب الثاني :  تعريف عقد الامتياز و أركانه
     يعد عقد الامتياز عقد إداري و شكلي لأن أحد أطرافه إدارة عمومية تتمثل في إدارة أملاك الدولة  التي تقوم بتحرير العقد وفق إجراءات معينة و بنود دفتر الشروط .

    نتطرق في هذا المطلب الفروع الآتية :

الفرع الأول : تعريف عقد الامتياز
    كما يعرف بأنه ” نمط تسيير مرفق عام من قبل شخص عام ( الهيئة المانحة بالالتزام ) تتعاقد مع شخص صاحب الالتزام ، باستغلال المرفق وتحمله المخاطر الناجمة عن ذلك ، وتسمح لصاحب الالتزام بالانتفاع بالمرفق .”[101]  هناك تعريف آخر و هو ” عقد الامتياز في مدة زمنية ، يتحمل صاحب الالتزام الأعباء مقابل حقوق تأدية الخدمات للمنتفعين “[102] نستنتج من التعريفين أن عقد الامتياز  من العقود الزمنية طويلة المدة و يرتب حق عيني تبعي و هو حق الانتفاع .

    كما عرف أيضا بأنه ” أن الامتياز هو عقد إداري وهو أيضا احد طرق إدارة المرفق العام حيث تكلف أحد أشخاص القانون الخاص ( شخص طبيعي أو معنوي ) وهو صاحب الامتياز بإنشاء و إدارة المرفق العام على حسابه و مسؤوليته وتحت إشراف الإدارة مانحة الامتياز ، لقاء الانتفاع من رسوم يدفعها المنتفعون من المرفق العام ، و عند انتهاء مدة العقد يجب إعادة التجهيزات للدولة “[103] يتضح أن عقد الامتياز عقد الإداري طالما أحد أطرافه الدولة ، ممثلة في إدارة أملاك الدولة . و يؤكد ذلك الفقه الإداري حيث عرف بأنه ” هو عقد إداري يتولى بموجبه المتعاقد الملتزم سواء أكان فردا أم شركة مع إدارة وذلك لإدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين بخدمات ذلك المرفق ، كما لا يمنع أن يقع عقد الامتياز بين شخصين إداريين “[104]
    و كذلك تعريف للفقيه دي لوبادير بأنه ” امتياز المرفق العام هو وسيلة أو طريقة من طرق إدارة المرفق صورتها أن شخصا عاما مانح الالتزام  يعهد إلى شخص خاص وعادة ما تكون شركة  ملتزمة بمقتضى اتفاق يبرم بينهما موضوعه العناية  بتسيير مرفق عام على نفقة الأخير محتملا مخاطرة عائد يتقاضاه من المنتفعين”[105]  و لا يسير امتياز المرفق العام مباشرة من قبل الإدارة ، بل توكل إلى مقاول ( فرد أو شركة ) من الإدارة العمومية بالقيام باستغلال المرفق مقابل أرباح يتحصل عليها هذا المقاول الذي يختار عماله ويضمن الخدمة .[106]
    أما القانون الجزائري فقد عرفته الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 08 – 14 على أنه : ” يشكل منح الامتياز استعمال الأملاك الوطنية العمومية ، المنصوص عليه في هذا القانون والأحكـام التشريعية المعمول بـها  العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك العمومي الطبيعي أو تمويل أو بناء و / أو استغلال منشـاة أو التجهيز محل منح الامتياز إلى السلطة صاحبة حق الامتياز ”[107] بالرغم من ان هذا التعريف عرف عقد الامتياز إلا أنه يعتبر عام و شامل يخص هيئة عامة مالكة تمنح الامتياز من أجل كل  المشاريع و ليس المشاريع الاستثمارية فحسب .

الفرع الثاني : أركان العقد
     قلنا مما سبق أن عقد الامتياز هو عقد شكلي ، لذلك فإن أركان العقد أربعة وهي : الرضا ، المحل   السبب ، الشكلية . نتناول هذا الفرع على النحو الآتي :

أولا : الرضا
    الرضا هو اتفاق بين المتعاقدين على بنود العقد و التوقيع عليه بعد الاطلاع على دفتر الشروط من قبل المتعاقد عملا بنص المادة 23 من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي حيث تنص هذه الأخيرة على أنه ” يعلن المستفيد من الامتياز في العقد المبرم بأن اطلع مسبقا على دفتر الشروط هذا ، و أنه يتخذه مرجعا له ” [108] . نستنتج  من نص المادة أن عقد الامتياز يتخذ مركزين ، مركز  تعاقدي و مركز لائحي ، حيث لابد على المتعاقد التوقيع على دفتر الشروط المرفق بالعقد بعد أن يطلع عليه ، و إذا لم يوقع عليه معناه أنه لا يمكن إبرام العقد .

     يعبر المتعاقد عن إرادته و يكون أهلا للتصرف وتطبق أحكام الأهلية كما هي منصوص عليها في القانون المدني الجزائري بموجب المادة 40[109] ، و قد حددت سن ( 199 سنة ) كاملة سن الرشد ، لمباشرة التصرفات القانونية  ، كما يمكن ترشيد القاصر بإذن من المحكمة من قبل الأب أو الأم أو مجلس العائلة عملا بالمادة 05 من القانون التجاري الجزائري .[110]
    أما تعبير الإرادة من قبل الإدارة المتعاقدة فهي شخصية اعتبارية كما نصت عليه الفقرة 01 من المادة 49 من القانون المدني الجزائري [111] ، حيث تعبر عن طريق نائب عنها وهو المدير الولائي لأملاك الدولة طبقا لنص

المادة 19 من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي التي تنص على انه ” يتم إعداد الإداري المتضمن منح الامتياز على القطعة الأرضية لفائدة المستفيد من طرف مدير أملاك الدولة لولاية …….  بموجب قرار تفويض وزير المالية بتاريخ ……. [112]
ثانيا : المحل
     السؤال المطروح في هذا الركن : بماذا تلتزم الدولة ؟ و بماذا يلتزم المتعاقد  ؟
    تطبق أحكام النظرية العامة للالتزام في ركن المحل ، و يتمثل المحل في القطعة الأرضية الممنوحة من قبل الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية ، و هذا ما قضت به المادة 21 من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي على أنه : ” القطعة الأرضية ملك للدولة بموجب ……..” [113] .

   كما تنص المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 09 _ 152 على أنه : ” يجب أن تكون الأوعية العقارية التي يمكن أن تكون محل حق امتياز في إطار هذا المرسوم :

_ تابعة للأملاك الخاصة للدولة .

_ غير مخصصة وليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجياتها .

_ واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير باستثناء المشاريع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بسبب طبيعتها . “[114] ، لفظ الأوعية العقارية جمع لفظ الوعاء العقاري و يعني الأرض ، حيث حدد  القانون الجزائري الأملاك التي يمكن التعاقد ، و نتيجة لذلك فان الأملاك الوطنية العامة غير قابلة للتعاقد ، و المناطق غير معمرة كالمناطق المهددة بالكارثة الطبيعية كالوديان أما المناطق غير واقعة داخل النسيج العمراني فهي المحبذة لإنشاء مشاريع استثمارية للحفاظ على البيئة         و تجسيد فكرة التنمية المستدامة . أما الأراضي المخصصة لانجاز تجهيزات عمومية فلا يمكن تخصيصها لانجاز الاستثمار .

    أما بالنسبة للمتعاقد المستثمر فيتمثل المحل الذي يلتزم به في إنجاز حقيقي للمشروع الاستثماري بتوفير موارد هذا المشروع في كنف القانون و رقابة السلطة في تطبيقه و تطبيق دفتر الشروط .

ثالثا : السبب
السؤال المطروح في هذا الركن : لماذا تلتزم الدولة ؟ و لماذا يلتزم المستثمر ؟
    تطبق أحكام النظرية العامة للالتزام في ركن السبب و يتمثل السبب في القيام بالمشاريع الاستثمارية لفائدة أشخاص طبيعية ومعنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص .[115]
    أما بالنسبة للمستثمر فالسبب يكمن في إنجاز مشروع استثماري المتفق عليه مع السلطة المانحة عملا بنص المادة الأولى من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي على أنه ” القطعة الأرضية موضوع منح الامتياز هذا ، موجهة لاستيعاب مشروع استثماري كل التغيير في وجهتها أو في استعمال كلي أو جزئي لأغراض أخرى غير المحددة في دفتر الشروط هذا ينجر عنه فسخ منح الامتياز “[116]
رابعا : الشكلية
     استند قانون الاستثمار في فكرة الشكلية إلى فقه القانون الإداري إلى اعتبار عقد الامتياز عقد شكلي على أساس نص الفقرة 01 من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09 _ 152 على أنه ” يكرس الامتياز الممنوح في إطار هذا المرسوم وفقا لأحكام المادة 10 من الأمر رقم 08 _ 04 … ، بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط معد ، طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم و يحدد بدقة برنامج الاستثمار ، و كذا بنود        و شروط منح الامتياز “[117]
 

 

المبحث الأول : إجراءات منح الامتياز في المدينة الجديدة
     نصت المادة 15 من القانون رقم 11_11 التي عدلت الفقرة الأولى من المادة 03 من الأمر رقم 04_08  على أنه : ” … يمنح الامتياز على أساس دفتر شروط عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية و الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص ،  و ذلك لاحتياجات  مشاريع استثمارية ، و مع مراعاة  احترام قواعد التعمير المعمول بها .”[118]
يتضح أن قانون الاستثمار المعدل في سنة 2011 بموجب قانون المالية التكميلي قد استبعد الامتياز المزاد العلني و اقتصر فقط على الامتياز بالتراضي ، و يمكن اعتبارها تسهيل من قبل السلطات العمومية .

   نتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين :

المطلب الأول : الإجراءات السابقة للتعاقد
تنص المادة 05 من القانون رقم 11_11 على أنه : ” يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي :

_ بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمارات و ضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة           و الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية  و كذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية     و مناطق النشاطات .

–       بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل محيط مدينة     جديدة .”[119]
    نستنتج من خلال نص المادة أن منح الامتياز مقتصر فقط على التراضي و إلغاء النمط الثاني الذي كان في التشريع السابق ، أما الهيئة الوحيدة المخولة قانونا بإصدار قرار بمنح الامتياز هو الوالي ، الذي يتلقى الاقتراح من هيئتين المنصوص في الفقرتين من المادة المذكورة .

  تتمحور نطاق الدراسة حول الفقرة الثانية التي نتناولها في الفرع  الآتي :

 

الفرع الأول : اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة
   لم تعرف المادة 07 من القانون رقم 02_08 الهيئة المذكورة التي تسمى هيئة المدينة الجديدة ، بل عدد مهامها الأساسية ، حيث تتولى على الخصوص ما يأتي ” إعداد و إدارة و أعمال الدراسة والانجاز لهذه المدينة الجديدة بالتنسيق مع الجماعات الإقليمية المعنية .

_ انجاز عمليات المنشات الأساسية والتجهيزات الضرورية للمدينة الجديدة ، لحساب الدولة بصفتها صاحبة المشروع المفوض .

_ القيام بالأعمال العقارية وجميع عمليات التنسيق والتسيــــــير و الترقية التجارية الضرورية لانجاز المدينة الجديدة “[120]  ، كما تضع هذه الهيئة مخطط تهيئة المدينة الجديدة عملا بنص المادة 02 من المرسوم التنفيذي    رقم 11 _ 766 على أنه ” تضع الهيئة المكلفة بالمدينة الجديدة مخطط تهيئة المدينة الجديدة  و تعده مكاتب دراسات معتمدة لهذا الغرض بموجب قرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في إطار التوجيهات و التعليمات العامة للتهيئة و التنمية المستدامة للإقليم .”[121] تستند هذه الهيئة إلى مخطط التي تعده حيث حددت المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 11_ 766 مجالاته على أنه ” يحدد مخطط تهيئة المدينة الجديدة ما يلي :

–        حدود محيط التعمير والتهيئة ومحيط حماية المدينة الجديدة .

–       المخطط العام للمدينة وشروط البناء والكثافة العامة .

–       العراقيل و المرتفقات وتدابير الوقاية من الأخطار الكبرى .

–       التخصيص العام للأراضي وذلك بالعلاقة مع برنامج المدينة الجديدة المعينة .

–       نظام تعمير الأحياء .

–       تموقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية وبرنامج المدينة الجديدة المعينة .

–       نظام تعمير الأحياء .

–       تموقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية وبرامج السكن والخدمات والنشاطات .

–       مخطط الشبكات الأولية والثانوية وجلب الماء الشروب والتطهير والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية

–       الأشغال ذات المنفعة العامة .

–       نظام النقل .

–       نظام تسيير النفايات .

–       برنامج العمل العقاري .

–       برنامج التجهيزات الجماعية والأشغال العمومية حسب كل قطاع .

–       المواصفات المطبقة على محيط الحماية .[122]
   تختص هيئة تسيير المدينة الجديدة بتسيير الأراضي الواقع داخل المدينة الجديدة ، الذي تتنازل عليه الدولة لفائدة الهيئة لكن تبقى تعمل لحسابها ، وهذا ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 02_08 على أنه :       ” تتولى الدولة تكوين كل أو جزء من الحافظة العقارية التي تتخذ وعاء لإقامة كل مدينة جديدة ، من أموال عمومية و تتنازل عنها لهيئة المدينة الجديدة المنصوص عليها في المادة 07 أعلاه .

تقوم هيئة المدينة الجديدة بتهيئة وانجاز المنشات القاعدية و التجهيزات لحساب الدولة ، و التنازل عنها بالبيع للمستعملين الآخرين وفقا للتشريع المعمول به .”[123]
     غير أنه و بصفة استثنائية ، و تقليلا للضغط على المدن الكبرى : وهران و الجزائر و قسنطينة و عنابة   يمكن إنشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية للبلاد .”[124]
  أهّل القانون اختصاص منح الامتياز بالتراضي داخل محيط المدينة الجديدة للوزير المكلف بتهيئة الإقليم بصفته ممثل الدولة ، الذي ينتهج سياستها الوطنية في مجال تهيئة الإقليم و تنميته المستدامة ، حيث نصت المادة 02 من القانون 01 _ 20 على أنه ” تبادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميتها المستدامة     و تديرها .

تسير هذه السياسة بالاتصال مع الجماعات الإقليمية في إطار اختصاصات كل منها ، و كذلك بالتشاور مع الأعوان الاقتصاديين و الاجتماعيين للتنمية .

يساهم المواطنون في إعداد هذه السياسة و تنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .”[125]
    يتم إعداد عقد الامتياز من قبل المديرية الولائية لأملاك الدولة كما سبق ذكره في ركن الشكلية ، منح الامتياز عن طريق بالتراضي ، وهذا بعد إرسال ملف المتعاقد من قبل الهيئات المخولة قانونا لمنح الامتياز المذكورة سالفا إلى إدارة أملاك الدولة باعتبارها موثق الدولة و المتعاقدة و خبيرة  و سلطة عامة .

المطلب الثاني : الإجراءات اللاحقة للتعاقد
    تنظر إدارة أملاك الدولة في الأملاك العقارية محل طلب إنجاز مشروع استثماري عليها هل أنها مالكة أو تابعة لأملاكها أم لا ؟ إذا كانت غير تابعة لأي شخص اعتباري أو شخص طبيعي فإنها تحوزها .

     العبرة بمنح الامتياز من قبل إدارة أملاك الدولة بوجود اقتراح من الهيئة المختصة بمنح الامتياز على الأملاك الخاصة للدولة ، و لا يمكن لإدارة أملاك الدولة أن تعد عقد دون موافقة الهيئات و قرار الوالي المختص  إقليميا .

    يتضمن عقد الامتياز دفتر الشروط المعد سالفا يتم التوقيع عليه من قبل المتعاقد بعد الاطلاع عليه        و  يشهر لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا بعد تسجيله لدى إدارة الضرائب .

    ينجز عقد الامتياز من قبل إدارة أملاك الدولة ، التابع لها العقار الصناعي المراد إنجاز المشروع الاستثماري فيه ، و هي السلطة المانحة للامتياز لفائدة المستثمر المتعاقد معها  في شكل عقد إداري المرفق بدفتر الشروط – الأعباء – النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي في المرسوم التنفيذي رقم 09 – 152 ، الذي حدد للحقوق و التزامات الطرفين ، مع إمضاء المستثمر المتعاقد مع إدارة أملاك الدولة بعد إطلاعه على بنود العقد و شروطه و الإمضاء عليه  .

   نتناول هذا المطلب في الفرعين الآتيين :

الفرع الأول : الشروع  في التعاقد
   قبل الشروع في التعاقد تصرح إدارة أملاك الدولة أنها لا تضمن صيانة أو إصلاح أو ترميم أو تحسين أملاكها و أن يقبلها المتعاقد كما هي ، و هذا لا يعني أن تكون غير مجهزة بالماء أو الكهرباء أو الغاز …

فماهو الضمان ؟

 

 أولا: الضمان
    تنص المادة الرابعة من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي على أنه : ” يعتبر كل مستفيد من الامتياز عارفا تمام المعرفة للقطعة الأرضية التي اكتسب عليها الامتياز و يأخذها في الحالة التي هي عليها يوم بدء الانتفاع ، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى .

    يمنح الامتياز بدون ضمان في قياس المساحة و لا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القيمة .

    غير أنه عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود و في المساحة  المعلنة ، يحق لأي طرف أن يثير فسخ العقد .

    لكن إذا توفر أحد الشرطين فقط ، لا يمكن قبول أي طلب للفسخ التعويض .

    و يطلب كذلك الفسخ إذا ضم الامتياز ملكا أو جزءا من ملك غير قابل أن يكون محلا لمنح الامتياز .

    لا يمكن في أي حال من الأحوال و مهما كان السبب ، مطالبة الدولة بأي ضمان كان و لا حتى أن تكون طرفا ، لكن إذا كان موضوع الحق التابع للدولة محل نزاع ، وجب على المستفيد من منح الامتياز إبلاغ الإدارة بالإشكال .[126] الملاحظ أن الدولة رفعت المسؤولية  على كل من شأنه أن تظهر عيوب أو سلبيات على أملاكها إبتداءا من تاريخ الانتفاع ، أما بعده فالمسؤولية تقع على صاحب الامتياز في الحفاظ على الأملاك .           و هي مسؤولية حراسة الشيء . وعموما فهي مسؤولية تنفيذ التزاماته العقدية بعد التوقيع على العقد و دفتر الشروط .

الفرع الثاني : مصاريف منح الامتياز
     تنص المادة 08 من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي على أنه : ” يدفع المستفيد من الامتياز زيادة على مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن الامتياز ، اجر مصلحة أملاك الدولة وحقوق التسجيل  وكذا رسم الشهر العقاري لعقد منح الامتياز “[127] نستتج  أن المستفيد مطالب بدفع مصاريف ثلاثة و هي مصاريف أملاك الدولة و مصاريف التسجيل لدى إدارة الضرائب و مصاريف الشهر العقاري لدى المحافظة العقارية .

و هي مصاريف ملزمة للمستفيد .

    نتطرق في هذا الفرع  النقاط التالية :

 أولا : دفع مبلغ الإتاوة السنوية   
     يقوم صاحب الامتياز بدفع مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية طبقا لنص المادة 17 من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي على أنه : ” يدفع المستفيد من الامتياز مبلغ الإتاوة السنوية و المصاريف المذكورة في المادة 8 أعلاه إلى صندوق مفتش أملاك الدولة بـ …….. في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية .

    يتم تحيين الإتاوة الايجارية السنوية كما هي محددة في الفقرات السابقة عند انقضاء كل فترة إحدى عشرة     ( 11 ) سنة بناء على تقييم تعده مصالح أملاك الدولة استناد إلى السوق العقاري .[128] الملاحظ أن المشرع الجزائري وسع من دائرة إعادة النظر في  مبلغ الإتاوة إلى مدة طويلة ، و استند في تحديد المبلغ الجديد إلى السوق العقاري تطبيقا لمبادئ اقتصاد السوق ، و يمكن أن تتدخل الدولة في تخفيضها ، و هذا ما قضت به  المادة 15 من القانون 11-11 التي عدلت المادة 08 من الأمر رقم 08-04 على أنه : ” يمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية  بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار و بعد قرار مجلس الوزراء ، من تخفيض إضافي على مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة في المادة 09 أدناه .”[129] يتضح من خلال النص أن تخفيض إيراد من إيرادات إدارة أملاك الدولة  و هو تحصيل الخزينة العمومية و قواعد دفعه من النظام العام ، لا يكون إلا من قبل مجلس الوزراء أعلى هيئة في البلاد من قبل رئيس الجمهورية ، بناء على اقتراح من هيئة استشارية مكونة من عدة وزراء ، تحت رئاسة الوزير الأول .

      كما حدد القانون كيفية التخفيض من خلال نص المادة 15 من القانون 11-11 التي عدلت المادة 09 من الأمر رقم 08-04 على أنه : ” … تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا الإتاوة السنوية التي تمثل 1/20 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتياز .

     تخضع الإتاوة الايجارية السنوية التي تحددها مصالح أملاك الدولة لتخفيض يطبق كما يأتي :

_ 90 % خلال فترة إنجاز الاستثمار التي يمكن أن تمتد من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات .

_ 50 % خلال فترة الاستغلال التي يمكن أن تمتد من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات .

_ الدينار الرمزي للمتر المربع م خلال فترة 10 سنوات و ترتفع بعد هذه المدة إلى 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في الولايات التي استعملت لتنفيذ برنامجي الجنوب و الهضاب العليا

_الدينار الرمزي للمتر المربع م خلال فترة خمس عشرة 15 سنة و ترتفع بعد هذه المدة إلى 50% من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع المقامة في ولايات الجنوب الكبير .”[130]
 ثانيا : أجر مصلحة الأملاك الوطنية : يتم تحصيلها كالآتي :[ ( الإتاوة السنوية × 11 ) × 4,5 %  ][131]
 ثالثا : حقوق التسجيل          

       تحدد نسبة حقوق التسجيل ب2% من مبلغ الثمن لمدة ( 33 ) سنة ، عملا بمذكرة المديرية العامة للأملاك الدولة في الفقرة 06 على أنه : ” إما فيما يتعلق بحقوق التسجيل ، فانه يجب على مصالحكم حسابها على أساس نسبة تقدر ب 2% من المبلغ الإجمالي المتراكم لكل فترة منح الامتياز أي 33 سنة وهذا لكون أن المديرية العامة للضرائب لم تقبل طلب تقسيم الدفع لهذه الحقوق “[132]  بمعنى  ( الإتاوة السنوية × 33 ) × 2 %

3 _ رسم الشهر العقاري

     تحدد نسبة الرسم على الشهر العقاري ب 0,5 % من الثمن لمدة ( 11 ) سنة ، عملا بمذكرة المديرية العامة العامة للأملاك الوطنية بعنوان التكاليف الناجمة عن إعداد عقد الامتياز حيث نصت الفقرة 04 منها على أنه : ” لهذا وفيما يخص الرسم على الشهر العقاري ، ينبغي أولا التوضيح انه يجب تطبيق نســـــــــــــبة 0,5 % تطبيقا للمادة 353 الفقرة الثانية من قانون التسجيل وهذا تطابقا مع ماهو معمول به بشأن الإيجارات و ليس 1 % كما هو مطبق بشان العمليات المتضمنة تحويل الحقوق العينية العقارية .”[133]
و الفقرتين 05 و 06 من المذكرة على أنه : ” من جهة أخرى و تطبيقا لأحكام الأمر رقم 08_04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008 ، فان الامتياز بمنح الامتياز يمنح لمدة 33 سنة مقابل دفع إتاوة سنوية تحين كل 11 سنة .” [134]  [  ( الإتاوة السنوية × 33 ) × 0,5 %  ] ، 33  تعني 33 سنة .     

  و بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة يمكن أن تقسم حقوق التسجيل و كذا الرسم على الإشهار العقاري المستحق بمناسبة إعداد عقود الامتياز على ممتلكات الدولة في إطار التشريع المعمول به و تدفع سنويا بناء على طلب المكلف بالضريبة و على مدى عقد الامتياز .”[135]
4_  ثمن النسخة التنفيذية ، عند الاقتضاء .

      يتم دفع ثمنها في حالة وجود منازعة أمام القضاء الإداري الذي يصدر حكمه  ، و النسخة التنفيذية هي وثيقة ممهورة بالصيغة التنفيذية من قبل القضاء .

 

الخاتمة
    لقد حاولنا في هذا المقال أن نعطي فكرة عن شروط  و كيفيات منح الامتياز داخل محيط المدينة الجديدة في قانون الاستثمار الجزائري ، بهدف إظهار بعض المناطق التي هي مطلوب تنميتها عن طريق انجاز مشاريع استثمارية فيها سواء نشاط الإنتاج أم نشاط الخدمات .

   كما يمكن القول أن الدولة الجزائرية خطت خطوة نوعية معتبرة في تسهيل الاستثمار من خلال منح الامتياز بالتراضي فقط ، و إلغاء الامتياز بالمزاد العلني و كرست عدم البيع بالتراضي  لغلق الباب كل من تسول له نفسه في الطمع و تغيير وجهة الملك العقاري إلى غير المشاريع الاستثمارية .

   و نجد أن السلطات العمومية في كل مرة  تكيف القانون مع الواقع المعاش في قطاع الاستثمار ، و لو أن الاستقرار القانوني يساهم كثيرا في جذب الاستثمارات إلا أن رأس مال المستثمر جبان ، فهو لا يغامر في جو من الريبة   و التعديلات القانونية ، و من جهة فإن الدولة تبحث عن تغليب المصلحة العامة و لا سيما توفير مناصب شغل و المحافظة عليها ، دون المساس بحرية المستثمر التي كفلها القانون و حقه في الحصول على أرباح . لكن الواقع أثبت فشل حكم الإدارة في تسيير هذا الملف ما لم يكن التشاور قائم بين الشركاء ، و خير مثال تقتدي به الحكومة هي الثلاثية  التي  أصبحت تناقش ملف الاستثمار .

    و الحقيقة أن اعتماد الامتياز عن طريق التراضي فقط هو استجابة لوجود صعوبات وجدها المستثمرين للحصول على العقار الاقتصادي و بطيء الإجراءات إلى جانب الأعباء الكبيرة التي يتحملها المستثمر .

     يبقى أن نشير إلى أن منح الامتياز وفق بين المصلحة العامة التي تعمل عليها الدولة و المصلحة الخاصة للمستثمر .

 
 

الفصل       : تحديد الاختصاص القضائي المتعلق بعقد الامتياز على العقار الصناعي
     مما لا شك فيه أن القانون يسعى إلى تنظيم العلاقة بين الأشخاص في حالة التوافق أو في حالة النزاع    و إذا غاب القانون حل محله قانون الغاب الذي كان سائد في المجتمع الطبيعي ، و بتطور البشرية ظهرت ما يسمى حاليا بالدولة التي تتكون من سلطات ثلاثة و هي السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و السلطة القضائية ، و برزت مصطلحات منذ نهاية القرن الثامن عشر إن لم نقل منذ القرون الوسطى في أوربا و قبلها في الحضارات ومن بينها الحضارة الإسلامية  ، مثلا : دولة القانون ، الفصل بين السلطات ، استقلالية القضاء …. ، و امتدت هذه المصطلحات إلى جميع دول العالم  ثم  تحولت إلى مبادئ قانونية .
    وتم وضع قضاء إداري انطلاقا من مبدأين متكاملين وهما : [136]
_ مبدأ الفصل بين السلطات    Le principe de la séparation des pouvoirs
_مبدأ الفصل بين السلطات Le principe de la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaire
    لم يعد مرفق القضاء عبارة عن جهاز تابع للحاكم أو يؤدي وظيفة كما عند بعض الأنظمة السياسية التي يحكمها الحزب الواحد ، بل سلطة مستقلة يجسد فكرة دولة القانون و فوق الجميع ، بمعنى القانون يعلو على الأشخاص مهما كان مستوياتها  حيث أن القضاء له الدور الأصيل في حل المنازعات بين الأشخاص ، التي تطرح عليها قضايا متنوعة و حسب طبيعة النزاع ، إذا كان مدني ، أو جزائي ، أو إداري … ، هذا الأخير تكون الدولة أو أحد مؤسساتها ذات الطابع الإداري طرفا في المنازعة و يختص بها القضاء الإداري . و يهدف            البحث عن مكانة قاعدة الاختصاص إلى تحديد وقت إثارتها من طرف القاضي بحيث تعني هذه القاعدة الاختصاص الأهلية القانونية لجهة قضائية للنظر في النزاعات .[137]
    يقصد بالاختصاص القضائي الأهلية لجهة قضائية للفصل في النزاعات المرفوع أمامها . و ينقسم موضوع الاختصاص القضائي إلى اختصاص نوعي و اختصاص إقليمي .

   دوافع اختياري للموضوع  الأولى  شخصية : ملازمتي للتخصص ما بعد التدرج الى يومنا هذا : الدولة       و المؤسسات العمومية . أما الثانية موضوعية فهي التغييرات الحاصلة في الاختصاص القضائي بعد دستور 1996 و تبني ازدواجية القضاء بمقتضى المادة 152 منه . و تغيير قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري في سنة 2008 .

    يتميز نظام ازدواجية القضاء بوجود هيئة قضائية مختصة دون سواها في النزاعات الإدارية منفصلة عن القضاء العادي كما يتميز بقانون خاص وهو القانون الإداري و إجراءات خاصة .[138]
         نطاق الموضوع هو دراستنا في هذا المقال ينصب على عقود الامتياز التي هي يحكمها القانون الإداري  حيث أن إدارة أملاك الدولة  هي المتعاقد و لها دور موثق الدولة ودور المالكة . ودور السلطة المانحة للامتياز .

   سلكت المنهج الوصفي التحليلى الذي يمكننا من خلاله استعراض المفاهيم القانونية ذات الصلة بالموضوع .

 الإشكالية المطروحة : على أي أساس يتم تحديد الاختصاص القضائي للفصل في منازعات عقود الامتياز؟

    قسمت هذا المقال إلى مبحثين ، في كل مبحث مطلبين :

المبحث الأول : تحديد الاختصاص النوعي
     يعني الاختصاص النوعي تحديد النوع  و طبيعة النزاعات التي يعود الفصل فيها إلى جهة قضائية       و هكذا ينظر القاضي المدني في النزاعات ذات الطابع المدني ، و ينظر القاضي الجزائي كما ينظر القاضي الإداري في النزاعات الإدارية .[139]
    يترتب على الاختصاص النوعي خاصة نوعية وصنف الجهة القضائية التي يجوز لها النظر و الفصل في المنازعات حسب المادة التي هي أساس القضية .[140] بمعنى اخر الاختصاص النوعي هو سلطة جهة قضائية معينة للفصل دون سواها في دعاوى معينة ، أي يتم تحديد الاختصاص النوعي بالنظر الى موضوع الدعوى    و طبيعة  النزاع .[141] و هذا ما قضت به الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون العضوي رقم 98 _022  المتعلق بالمحاكم الإدارية على أنه ” تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية .”[142]
     القانون الإداري هو قانون موضوعي يتضمن عدة نظريات ، أما تطبيقها عمليا فيرجع إلى قانون الإجراءات المدنية  وهذا ما نصت عليه نصت المادة 02 من القانون العضوي رقم 98 _02 على أنه ” تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية .

    أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .”[143] لكن القاضي يقف عند  مسائل الاختصاص و الصفة كثيرا قبل الخوض في الموضوع أمام الأطراف ، و تسمى بالشكلية .

    نتناول هذا المبحث في المطالب الآتية :

المطلب الأول : المعيار العضوي
    عرف الأستاذ دي لوبادير عقد الامتياز بأنه ” امتياز المرفق العام هو وسيلة أو طريقة من طرق إدارة المرفق صورتها أن شخصا عاما مانح الالتزام  يعهد إلى شخص خاص وعادة ما تكون شركة  ملتزمة بمقتضى اتفاق يبرم بينهما موضوعه العناية  بتسيير مرفق عام على نفقة الأخير محتملا مخاطرة عائد يتقاضاه من المنتفعين ” [144] ، و لا يسير امتياز المرفق العام مباشرة من قبل الإدارة  العمومية ، بل توكل إلى مقاول( فرد أو شركة ) من الإدارة العمومية بالقيام باستغلال المرفق مقابل أرباح يتحصل عليها هذا المقاول الذي يختار عماله ويضمن الخدمة .[145]
  اعتبر المشرع الجزائري أن عقد الامتياز هو عقد إداري بموجب الفقرة الثانية  من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09 – 152 على انه ” يكرس الامتياز الممنوح … ، بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط معد ، طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم و يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود و شروط منح الامتياز .”[146]
     وعليه يمكن القول أن عقد الامتياز يقوم على أربعة أسس  :

–       أن تكون الإدارة العمومية طرفا في العقد وهو ضمن العقود الإدارية .

–       أن يكون العقد له صلة بالمرفق العام .

–       وسائل القانون العام و بالتحديد القانون الإداري .

–       يهدف العقد إلى خدمة النفع العام .    

    نجد في العقود الإدارية أن اغلبها محدد ومقنن بنصوص قانونية [147] ، وتتمتع بشروط غير مألوفة وهي و ناذرة الوجود في عقود الأفراد لعدم اتفاقها مع المبادئ القانونية التي تنظم عقود الأفراد ومن أمثلتها :[148]
· الشروط التي لا يمكن تفسيرها إلا على ضوء نظريات القانون العام حيث أنها مستوحاة من القانون العام كنظرية الظروف الطارئة ونظرية التوازن المالي للعقد .
· الشروط المرتبطة بالمصلحة ولا يمكن فهمها إلا من خلال النظر إلى المصلحة العامة كالشروط التي تتعلق بعقود الامتياز .

· الإحالة إلى دفاتر شروط وهي دفاتر شروط تحددها جهة الإدارة سلفا ، وتعتبر جزء من العقد الإداري في حالة الإحالة عليه . 

   تتحدد المنازعة الإدارية عندما يكون الشخص المراد مقاضاته على الأقل شخص ذات طابع إداري ، حيث أن المشرع الجزائري استبعد المعيار المادي الذي يعتمد على النشاط الإداري ، و اعتمد المعيار العضوي الذي يأخذ بعين الاعتبار صفة الشخص المتنازع و إلى أي طابع ينتمي إليه ، فبمجرد وجود شخص معنوي إداري في النزاع ، تكيف القضية بأنها قضاء إداري ، و يفصل فيها القاضي الإداري مهما كانت طبيعة القضية .
   يظهر هذا المعيار بسهولته الكبيرة في تحديد الطبيعة الإدارية لنزاع ما بحيث يكفي أن يكون شخص من الأشخاص العمومية الإدارية طرفا فيه حتى يصبح النزاع إداريا يعود الفصل فيه إلى القضاء الإداري .[149]
    و عليه فقد نصت المادة 800 من القانون رقم 08_09 على انه ” المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول درجة ، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها .”[150] نستنتج من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري صعب عليه تحديد تعريفا دقيقا  للمنازعة الإدارية ، لهذا كرس المعيار العضوي السائد عند تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ، فهذه الجهة مختصة بالفصل في أول درجة ، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها عملا بالمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد التي تتطابق مع مضمون الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإدارية على أنه ” تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية .”[151]
المطلب الثاني : الصفة
     الصفة هي الصلاحية التي يجيزها القانون للشخص في التمثيل حسب ما ينص عليه نظام الجهة  .[152]
     كما تعني الصفة هي الحق في المطالبة أمام القضاء و تقوم على المصلحة المباشرة و الشخصية في التقاضي كما قد يحدث ان يتدخل طرفا أثناء سير الخصومة لم يرد ذكره في عريضة افتتاح الدعوى ، سواء بإرادته لأجل تحقيق مصلحة لفائدة المتدخل ، أو بطلب من أحد أو كلا طرفي الخصومة .[153]
     تنص المادة 801 من ق إ م إ الجزائري على انه ” مع مراعاة النصوص الخاصة ، عندما تكون الدولة أو الولاية أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعي عليه ، تمثل بواسطة الوزير المعني ، الوالي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي و الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية .”[154] هذه المادة التي تتطابق مع نص المادة 125 من القانون            رقم 90 _30 على أنه ” عملا بالمادة 100 من هذا القانون يختص الوزير المكلف بالمالية ، و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي ، كل واحد فيما يخصه وفقا للشروط و الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول بالمثول أمام القضاء مدعيا و مدعي عليه فيما يخص الأملاك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة ما لم تكن هناك أحكام تشريعية خاصة …”[155]
المبحث الثاني : الاختصاص الإقليمي
    يقول الأستاذ رشيد خلوفي بأنه : يعني الاختصاص الإقليمي تحديد مجال اختصاص قاضي ما حسب النزاعات التي تقع ضمن حدود إقليمية محددة له قانونا ، و هكذا فإن النزاع الذي حدث مثلا في ولاية الجزائر يعود لقاضي الجهة القضائية الموجودة في ولاية الجزائر .[156] 

نتناول هذا المبحث في المطالب الآتية :

 

    

المطلب الأول : اختصاص الفصل مخول للمحاكم الإدارية
   يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية  في النطاق الجغرافي الذي توجد به .

   غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ، كيف نستطيع القول بأن نزاعا معينا يعتبر حاصلا ضمن الحدود الإقليمية للمحكمة الإدارية  و بالتالي القول بأن الاختصاص الإقليمي ينعقد للمحاكم الإدارية التابعة له ؟       إن الجواب على ذلك  منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية و الادارية الجزائري . حيث تطبق أحكام نص المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري الجديد على أنه ” تخص المحاكم الإدارية كذلك  بالفصل في :

1_ دعاوى إلغاء القرار الإدارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :

–       الولاية  و المصالح غير الممركزة  للدولة على مستوى الولاية .
–       البلدية  و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية .

–       المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية .

2- دعاوى القضاء الكامل .
القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة .” [157]
   كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 804 من القانون رقم 08_09 على أنه ” خلافا لأحكام المادة 803 أعلاه  ترفع الدعاوي وجوبا أمام المحاكم في المواد أدناه :

3_ في مادة العقود الإدارية ، مهما كانت طبيعتها ، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام     العقد أو  تنفيذه .” [158] يتضح أن هذه المادة هي استثناء عن قاعدة   تحديد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية اختيار دائرة اختصاص موطن المدعي عليه ، التي نصت عليها المادة 803 من القانون رقم 08_09 على انه ” يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين 37 و38 من هذا القانون .”

    منح المشرع الجزائري اختصاص إبرام عقد الامتياز عن طريق المزاد العلني للمدير الولائي لأملاك الدولة عملا بالمادة 27 من دفتر الشروط النموذجي على انه ” يتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتياز على القطعة الأرضية لفائدة الراسي عليه المزاد من طرف مدير أملاك الدولة لولاية …….. ، بموجب قرار تفويض وزير المالية بتاريخ ……..”[159]  كما منح كذلك اختصاص إبرام عقد الامتياز بالتراضي للمدير الولائي لأملاك الدولة عملا بالمادة 19 على انه” يتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتياز على القطعة الأرضية لفائدة المستفيد من طرف مدير أملاك الدولة لولاية …….، بموجب قرار تفويض وزير المالية بتاريخ ……..”[160]
    و من أجل المتابعة القضائية في ظروف حاسمة ، فقد صدر قرار وزاري منح من خلاله أهلية التقاضي للمدير الولائي لأملاك الدولة و المدير الولائي للحفظ العقاري بتمثيل الوزير المكلف بالمالية أمام المحاكم الإدارية بموجب نص المادة الأولى منه على أنه ” يؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة كل من :

1_ المدير العام للأملاك الوطنية في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري المرفوعة أمام :

_ المحكمة العليا

_ مجلس الدولة

_ محكمة التنازع

2_ مديري أملاك الدولة بالولايات و مديري الحفظ العقاري بالولايات كا فيما يخصه في القضايا المرفوعة أمام :

_ المحاكم

_ المجالس القضائية

_ المحاكم الإدارية ” [161]
المطلب الثاني : اختصاص مجلس الدولة
   يتم الطعن في أحكام المحكمة الإدارية أمام أعلى درجة و هي مجلس الدولة باعتبارها محكمة استئناف       و محكمة النقض .

     يعد قمة هرم التنظيم القضائي الجزائري ، له وظيفة مزدوجة ، الأولى قضائية تقوم بتقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية وتوحيد الاجتهاد القضائي الإداري ، والثانية استشارية تتمثل في إبداء رأيه في مشاريع القوانين التي تعرض عليه من قبل الأمانة العامة للحكومة ، و هو تابع للسلطات القضائية ، على خلاف مجلس الدولة الفرنسي التابع للسلطة التنفيذية .[162] ما يهمنا في موضوعنا هذا هو المهام القضائية حيث ترفع الطعون أمامه من قبل المحاكم الادارية . و هذا ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 022 من القانون العضوي رقم 98 _01  المتعلق بمجلس الدولة على أنه ” مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية “[163]
   تنتطرق تحديد الاختصاص القضائي لهذه الهيئة في عقود الامتياز و طرق الطعن ، في الفرعين الآتيين :

 

الفرع الأول : تحديد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة 
      تطبق إجراءات المرافعة أمام مجلس الدولة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري وهذا ما قضت به المادة 40 من القانون رقم 98_01  على أنه ” تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية ” [164] و عليه تطبق المواد 274 إلى 2899 من ق إ م .

         و ينعقد الاختصاص بنظر تلك المنازعات للقضاء الكامل بمجلس الدولة لارتباطها بالحقوق المكتسبة للأفراد ، باعتباره يكفل حماية أكثر لتلك الحقوق ، مما يوفرها لها قاضي الإلغاء و الذي يقتصر دوره على فحص مشروعية العمل ليقضي بقبول الدعوى أو رفضها . دون أن يملك حقا في أن يأمر الإدارة بإتيان عمل ما أو الامتناع عنه .[165]
   نتناول هذا الفرع في النقاط الآتية :

أولا : مجلس الدولة كجهة استئناف
   يستأنف المتعاقد أمام مجلس الدولة عملا بنص المادة 902 من القانون رقم 08_09 على أنه ” يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الاحكام  و الاوامر الصادرة عن المحاكم الادارية .

كما يختص أيضا كجهة استئناف ، بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة .”[166]
   كما نصت المادة 10 من القانون العضوي رقم 98 -01 ”  يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .”[167]
و إ لم ينص القانون رقم 98_ 02 المؤرخ في 30 / 05 / 1998 المتعلق بالمحاكم الادارية بصفة صريحة على أنها قضاء الدرجة الأولى فإن ما يستخلص من مادته 2 التي تنص على ـن قرارات المحاكم الادارية قابلة للاستئناف أمام أمام مجلس الدول تدل على أن هذه الأخيرة تكتسي هذا الطابع .[168]         

     يفصل مجلس الدولة كدرجة ثانية في التقاضي في الطعون بالاستئناف ضد القرارات الابتدائية عن المحاكم الإدارية ، و هنا يتمتع بجميع صلاحيات قضاء الاستئناف ، أي إعادة دراسة الملف من حيث الوقائع والقانون معا كمحكمة موضوع .[169]
ثانيا: مجلس الدولة كجهة نقض
    تنص المادة 11 من القانون العضوي 98 _01 على أنه ” يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة .”[170]
    تنص المادة 903 من القانون رقم 08_09 على انه ” يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في اخر درجة عن الجهات القضائية الادارية .

   يختص مجلس الدولة كذلك ، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة .”[171]
 

الفرع الثاني : طرق الطعن أمام مجلس الدولة
     طرق الطعن هي مجموع الوسائل القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها أطراف الدعوى ، و أحيانا أطراف خارجة عن الدعوى ، من أجل تمكينهم من التعبير عن رفضهم لمحتوى هذا الحكم ، و المطالبة بفحصه       و مراقبته ، و طرق الطعن في الأحكام القضائية ترتبط مباشرا بنوع الحكم القضائي ( ابتدائي ، نهائي ، بات حضوري ، غيابي ) .[172]
    نتناول هذا الفرع في النقاط الآتية :

أولا : طرق الطعن العادية : تتمثل طرق الطعن فيما يلي :
1_ الاستئناف

   الاستئناف هو عرض النزاع مجددا على محكمة الدرجة الثانية ، من أجل إعادة النظر ، و هو الطعن الذي يقوم بواسطته الطرف الذي يشعر بالغبن من جراء حكم الدرجة الأولى بنقل القضية أو جوانب منها إلى جهة التقاضي الأعلى بغرض الحصول على إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه .[173] و يسمح الاستئناف في مهلة زمنية التي أجازها المشرع ، و يترتب على فواتها دون الطعن في الحكم سقوط الحق في الاستئناف .[174]
    تنص المادة 949 من القانون رقم 08_09 على انه ” يجوز لكل طرف حضر الخصومة أو أستدعي بصفة قانونية ، و لو يقدم أي دفاع ، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية ، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .”[175] أما أجال الطعن فقد نصت المادة 950 من القانون رقم 08_09 على انه ” يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين ( 22 ) و يخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر ( 15 ) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية ، ما لم توجد نصوص خاصة .

    تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني ، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا .

 تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ .”[176]
   كما يجوز الاستئناف الفرعي عملا بنص المادة 951 من القانون رقم 08 _ 09 على أنه ” يجوز للمستأنف عليه ، استئناف الحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي .

لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول .

يترتب عن التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل .”[177]
2_ المعارضة

     هو الحكم الذي يصدر بحق المدعي عليه في حالة غيابه عن الدعوى من أول جلسة حتى صدور الحكم فيها رغم تبليغه الصحيح ، و الحكمة في إجازة هذا الطعن هي منع استغلال المدعي عليه ، و استيفاء حق الدفاع من قبل الخصم الغائب ، لأن معارضة الحكم الغيابي ، يهدف إلى إعادة النظر في الدعوى و الحكم فيها مجددا على اعتبار أن الحكم الغيابي المعترض عليه قد صدر دون سماع المدعي عليه الغائب ، و القاعدة  تقضي بعدم جواز الحكم على شخص دون سماع دفاعه .[178]و هذا ما قضت نص المادة 953 من القانون 08_09 على انه ” تكون الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية و مجلس الدولة قابلة   للمعارضة .”[179]
  يمكن المعارضة في الحكم من تاريخ التبليغ و ليس من تاريخ النطق بالحكم ، و هذا ما نصت عليه المادة 954 من القانون 08_09 على انه ” ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي .”[180]
 

ثانيا: طرق الطعن غير العادية
1_ الطعن بالنقض

   يرفع الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في غضون شهرين من تاريخ التبليغ و هذا ما نصت عليه المادة 956 من القانون رقم 08_09 على انه ” يحدد أجل الطعن بالنقض بشهرين (2) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .”[181]
2_ اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

    تنص المادة 960 من القانون رقم 08_09 على انه ” يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع .

ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانون .”[182]
  كما تنص المادة 961 من القانون السالف الذكر على انه الأحكام المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المواد من 381 إلى 389 من هذا القانون ، أمام الجهات القضائية الإدارية .”[183]
3_ التماس إعادة النظر

   نصت المادة 966 من القانون السالف الذكر على انه ” لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة .

  كما تنص المادة 967 من القانون السالف الذكر على انه ” يمكن تقديم إلتماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيين :

1_ إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة .

2_ إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم .”[184] 

  كما نصت المادة 968 من القانون السابق على انه ” يحدد اجل الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرين (2) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم .”[185]
 

خاتمة

  يمكن القول أن المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية جديدة ، تماشيا مع الدستور و أخذ بعين الاعتبار مع توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة ، و المختصين في المنازعات الإدارية من خلال مؤلفاتهم في مسائل الإجراءات ، و بالتحديد مسائل الاختصاص مثلا إضافة مكان التنفيذ للعقود الإدارية في الاختصاص الإقليمي
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